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مقدمة

ــع  ــة ويرج ــام أهمي ــون الع ــروع القان ــر ف ــن أكث ــن بي ــو م ــتوري ه ــون الدس القان
ــث  ــن حي ــة م ــير الدول ــم س ــا تنظي ــن خلاله ــم م ــى يت ــكام الت ــه الأح ــك لتناول ذل
شــكلها ونظــام الحكــم فيهــا وتحديــد الســلطات وتوزيــع الإختصاصــات فيمــا بينهــا 

ــة. ــات العام ــوق والحري ــات الحق وضمان

ــة  ــة وكيفي ــف الأنظم ــان مختل ــى بي ــتها عل ــز دراس ــية ترتك ــم السياس ــا أن النظ كم
ــم . ــة الحك ــب طبيع ــف بحس ــى تختل ــا وه ــلطة به ــة الس ممارس

ــة  ــر دراس ــب الأم ــل يتطل ــر كاف ب ــده غي ــتوري وح ــون الدس ــد أن القان ــك نج لذل
النظــم السياســية والتــى يمكــن أن تدخــل فــي نفــس تســمية القانــون الدســتوري 

ــية. ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس ــى القان ــدة ه ــمية المعتم ــت التس ــه بات ومن

هذا وقد قمنا بتقسيم هذا الكتاب إلى ستة  فصول بيانها كالآتى:	

ــن  ــه بالقواني ــأته وعلاقت ــتوري ونش ــون الدس ــف القان ــل الأول: تعري الفص
ــده ــة لقواع ــة القانوني ــرى والطبيع الأخ

المبحث الأول: تعريف القانون الدستوري ونشأته 

المبحث الثانى: علاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى

المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري

الفصل الثانى: مصادر القانون الدستوري

المبحث الأول: التشريع

المبحث الثانى: العرف الدستوري

المبحث الثالث: المصادر التفسيرية

الفصل  الثالث: إنشاء الدساتير وإنتهائها وأنواعها

المبحث الأول: إنشاء الدساتير

المبحث الثانى:  إنتهاء الدساتير

المبحث الثالث: أنواع الدساتير 
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المبحث الأول
تعريف القانون الدستوري ونشأته 

ــن  ــوره م ــأته  وتط ــتوري ونش ــون الدس ــف القان ــاول تعري ــث نتن ــذا المبح ــى ه ف
ــة : ــب التالي ــال المطال خ

المطلب الأول:
تعريف القانون الدستوري:

لقــد إختلفــت وجهــات النظــر لــدى الباحثيــن فــى تعريــف القانــون الدســتوري وقــل 
أن نجــد مرجعــاً دســتورياً يخصــص قــدراً منــه للبحــث فــى وعــن التعريــف بالقانون 
الدســتوري . ومــن ثــم نلاحــظ إنصــراف عــدد مــن فقهــاء القانــون الدســتوري إلــى 

تحديــد أوصافــه وموضوعاتــه رغبــة عــن الدخــول فــي متاهــات التعريــف بــه.

فعرفــه البعــض بأنــه ذلــك الفــرع مــن فــروع القانــون العــام الداخلــى الــذي يبيــن 
نظــام الحكــم للدولــة وعلــى وجــه الخصوص يبيــن كيفيــة تكوين الســلطة التشــريعية 

وإختصاصاتهــا وعلاقتهــا بغيرهــا مــن الســلطات))).

ــة التــى تحــدد نظــام الحكــم  ــه آخــر بأنــه مجموعــة القواعــد القانوني ويعرفــه فقي
فــى الدولــة فيبيــن ســلطاتها العامــة مــن حيــث تكوينهــا وإختصاصاتهــا وتحديــد 

العلاقــات التــى تربطهــا ببعضهــا وبالأفــراد .

فقواعــد القانــون الدســتوري هــى التــى تبيــن شــكل الدولــة ومــا إذا كانت بســيطة أم 
مركبــة ونظــام الحكــم فيهــا ومــدى قيامــه علــى الديمقراطيــة المباشــرة أو النيابيــة 
ــدى  ــا وم ــا ببعضه ــه وعلاقته ــص ب ــا تخت ــا وم ــة تكوينه ــة وكيفي ــلطات العام والس
إســتغلالها أو تعاونهــا حســب التفســير المأخــوذ بــه لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 
ومــا يترتــب عليــه مــن تنــوع الأنظمــة إلــى نظــام برلمانــى ونظــام رئاســى ونظــام 
جمعيــة ، وهــى التــى تحــدد كذلــك علاقــات هــذه الســلطات بالأفــراد ومــا يتمتــع بــه 

هــؤلاء مــن حريــات عامــة وحقــوق فرديــة .

وتعريــف القانــون الدســتوري علــى هــذا النحــو إنمــا يســتند إلــى معيــار موضوعــى 
يقوم على أساس جوهر المسائل التي تعالجها القاعدة الدستورية. )))	

)))   د.عبد الحميد متولى المفصل فى القانون الدستوري ، ط 1952م ، بدون مكان طبع  ص19. 

)))  	ماجد راغب الحلو القانون الدستوري  ط1  2003م دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ص6-5 . 
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وهنــاك تعريــف يقــوم علــى أســاس معيــار شــكلى فيجعــل القانــون الدســتوري هــو 
ــى تتضمنهــا الوثيقــة المعروفــة بإســم الدســتور .))) ــك القواعــد الت تل

غيــر أن هــذا التعريــف لا يصلــح فــى حالــة الدســاتير العرفيــة كالدســتور البريطانــى 
ــد تعريفــاً جامعــاً مانعــاً للقانــون الدســتوري مــن الناحيــة  ، فضــاً عــن أنــه لا يعُ
الموضوعيــة حتــى فــى بــاد الدســتور المكتــوب  فهــو غيــر جامــع لأن بعــض القواعد 
الدســتورية كذلــك المتعلقــة بإنتخــاب أعضــاء البرلمــان توجد خــارج وثيقة الدســتور 
، وهــو لا يتعلــق بنظــام الحكــم فــي الدولــة وكان يجــب أن تجــد مكانهــا خارجهــا 
ــح  ــم ذب ــق بتنظي ــك كالنــص المتعل ــا ، وكذل ــدره المشــروع مــن أهميته ــا ق ــولا م ل
الحيوانــات فــى الدســتور  السويســرى والــذي ينــص علــى إعتبــار التربيــة الدينيــة 

مــادة أساســية فــى مناهــج التعليــم العــام فــى دســتور ســنة 1971م المصــرى )))

وذهــب البعــض  الآخــر إلــى تعريفــه بأنــه يبيــن كيفيــة الســلطات العامــة الأساســية 
فــى الدولــة وعلاقــة هــذه الســلطات ببعضهــا وحقــوق الأفــراد الأساســية إزاء الدولــة 

والســلطات العامــة فيهــا . )))

وعرف أيضاً بأنه القانون المُنظِم لقواعد الحكم وسلطات الدولة المختلفة .)))

ــد  ــة القواع ــه مجموع ــتوري بأن ــون الدس ــف القان ــى تعري ــر إل ــه آخ ــب فقي وذه
القانونيــة التــى يتحــدد بهــا شــكل الدولــة ونظامهــا بجزئياتــه المبــادئ الأساســية 
ــية  ــات السياس ــى للمؤسس ــوى والوظيف ــان العض ــه  الكي ــا لمجتمع ــداف العلي والأه

ــن . ))) ــات بالمحكومي ــذه المؤسس ــة ه ــة وعلاق ــى الدول ــمية ف الرس

وذهــب آخــر إلــى تعريفــه بأنــه القانــون الأساســى للدولــة الــذى ينظــم قواعــد الحكم 
ويــوزع الســلطات ويبيــن إختصــاص كل منهــا ويضــع الضمانــات الأساســية لحقــوق 

الأفــراد ويبيــن مــدى ســلطات الدولــة عليهــم 

ــن  ــت م ــات ليس ــمل موضوع ــعة لتش ــا متس ــات أنه ــذه التعريف ــى  ه ــه إل ويوج
موضوعــات القانــون الدســتوري أو أعمــال الســيادة وهــى داخــل فــى حقــل القانــون 

(((  . الإدارى 

)))  	د. أبو مدين الطيب البشير  تقديم مولانا  دفع الله  الرضى قراءات فى دساتير السودان المتعاقبة  ط1 2005م الخرطوم  ص12 .

)))   ماجد راغب الحلو  القانون الدستوري مرجع سابق ص6 .

)))   	محمد فواد مهنا دروس في القانون الإدارى المصرى  ط4 1946م  ص8 .

)))    	د. عثمان خليل المبادئ الدستورية العامة ط1943م ص5 .

)))   	د. أســامة أحمــد العــادلي النظــام الســياسى المــرى الهيــاكل الدســتورية وقــوى الحيــاة السياســية 1866م – 1981م ، ط 2000  دار الجامعــة 

الجديدة للنشر  الإسكندرية  ص15.

))) سيد صبري  مبادئ القانون الدستوري  ط4 1949م ص1 .
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ــى  ــرع الأساس ــه الف ــه بأن ــل بتعريف ــذا التفضي ــل له ــم  وأمي ــل بعضه ــد فض وق
ــع  ــدد وض ــى تح ــية الت ــد الرئيس ــة القواع ــع مجموع ــى ويض ــام الداخل ــون الع للقان
الدولــة وتبيــن شــكل الحكومــة وتنظيــم الســلطات المختلفــة فيها مــن حيــث التكوين 
والإختصــاص مــع بيــان مــدى العلاقــة بينهــا وموقــف الأفــراد ، ويقــرر مــا للفــرد من 

حقــوق وحريــات ومــا عليــه مــن واجبــات . )))

أمــا كلمــة دســتور فهــى فارســية الأصــل ومعناهــا الأســاس ولا أصــل لهــا فــى اللغــة 
العربيــة كمــا هــو معــروف وتعنــى أيضــاً الدفاتــر التــى تكتــب فيهــا أســماء الجنــد 
ــك وضوابطــه  ــن المل ــي تجمــع فيهــا قواني ــك الت ــد فيهــا مرتباتهــم أو هــى تل وتقي
وتعنــى أيضـــاً الوزيـــر وكذلــك تعنــى القانـــون والإجــازة والقاعــدة التــي يجــرى 

عليهــا العمــل .)))

وفــى الإصطــاح تعنــى الوثيقــة التــى تقــرر الهيــكل والوظائــف الرئيســية لأجهــزة 
الحكــم فــى الدولــة وتحــدد المبــادئ التــى تحكــم تلــك الأجهــزة ، وهــى وثيقــة تتمتع 

بقدســية قانونيــة فــى كل دولــة .

ــم  ــد الحك ــم قواع ــذى ينظ ــة ال ــى للدول ــون الأساس ــه القان ــاً بأن ــرف أحيان ــد عُ فق
ويــوزع الســلطات ويبيــن إختصــاص كل منهــا ويضــع الضمانــات الأساســية لحقــوق 
الأفــراد ، ويبيــن مــدى ســلطات الدولــة عليهــم ، وفقيــه آخــر عــرف الدســتور بأنــه 
ــن  ــث تكوي ــن حي ــم م ــم الحك ــى تنظ ــية الت ــة الأساس ــد القانوني ــة القواع مجموع
ــة  ــكل الدول ــدد ش ــا ، ويح ــا ببعضعه ــا وعلاقته ــة وإختصاصاته ــلطات العام الس

ــراد . ــية للأف ــوق الأساس ــرر الحق ويق

ــأن كل  ــتوري ب ــون الدس ــاء القان ــا فقه ــى وضعه ــات الت ــع كل التعريف ــكاد تجم وت
ــتوري  ــه الدس ــة الفقي ــوع دراس ــى موض ــون ه ــح تك ــة ملام ــز بجمل ــتور يتمي دس

ــى : ــا يل ــح فيم ــذه الملام ــل ه وتتمث

أ وثيقة لها قدسية قانونية وهو القانون الأساس للدولة .	.
ب يحدد شكل وطبيعة الدولة .	.
ج ينظم قواعد الحكم بتوزيع السلطات ويبين إختصاص كل سلطة .	.
د يبين الحقوق الأساسية للأفراد ويضع الضمانات لحمايتها .	.
ه يحدد علاقة الدولة بالمجتمع الداخلى والمجتمع الدولي . )))	.

))) 	أ.د إبراهيم درويش  القانون الدستوري النظرية العامة  ط 2004م  دار النهضة العربية  القاهرة  ص14 .

))) 	د. يس عمر يوسف  موجز القانون الدستوري ،ط1 8891م  الخرطوم  مطبعة جامعة النيلين  ص57 . 

)))  	مولانا حسن محمد إسماعيل البيلى القانون الدستوري ط1 7002م ص7-6 .
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المطلب الثانى:
نشأة القانون الدستوري:

ــى  ــار القانون ــاره الإط ــة لإعتب ــة بالغ ــع أهمي ــى الواق ــتوري ف ــون الدس ــل القان يمث
ــلطة. ــة الس ــة ممارس ــع وكيفي ــى المجتم ــم ف ــام الحك ــام لنظ الع

ــق الإهتمــام والعنايــة مــن جانــب الباحثيــن  ــم يل ــة ل ــك الأهمي ومــع ذلــك ورغــم تل
القانونييــن والفقهــاء السياســيين إلا منــذ وقــت حديــث نســبياً ، ففــي فرنســا مثــاً 
بــدأ إســتخدام هــذا الإصطــاح القانــون الدســتوري لأول مــرة منــذ قــرن ونصــف مــن 
الزمــان تقريبــاً وعلــى وجــه التحديــد فــي عــام 1834م حينمــا قــرر جيــزو والــذى 
كان يعمــل وزيــراً للمعــارف فــى عهــد الملــك لويــس فيليــب إنشــأ أول كرســى يحمــل 
إســم كرســى القانــون الدســتوري فــي كليــة الحقــوق بباريــس وذلــك بهــدف كســب 
ــه دســتور ســنة 1830م  ــى ب ــذى أت ــد ال ــد الشــعبى للنظــام السياســى الجدي التأيي
وكان ذلــك بمقتضــى الأمــر الصــادر فــي 22 أغســطس ســنة 1834م والــذى ينــص 
علــى أن الغــرض مــن تدريــس ذلــك القانــون هــو شــرح أحــكام الوثيقــة الدســتورية 
ــة  ــرره الوثيق ــذى تق ــى ال ــام السياس ــك النظ ــة ، وكذل ــوق الفردي ــات الحق وضمان

المذكــورة .

أمــا قبــل هــذا التاريــخ فكانــت موضوعــات القانــون الأساســى تــدرس ضمــن مــادة 
القانــون الإدارى ، وكان يطلــق عليــه حينئــذ القانــون العــام أو القانــون السياســى ثــم 
ألغــى هــذا الكرســى عــام 1852م ولكــن أعيــد مــرة أخــرى عــام 1882م ثــم سُــمى 

بالقانــون الدســتوري والنظــم السياســية .   
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المبحث الثانى
علاقة القانون الدستوري

بالقوانين الأخرى
ــب  ــال المطال ــن خ ــرى م ــن الأخ ــتوري بالقواني ــون الدس ــة  القان ــن علاق ــم ع نتكل

ــة : التالي

المطلب الأول:

القانون الدستوري والقانون الدولي العام:

يقــوم كل مــن القانــون الدســتوري والقانــون الدولــي العــام بدراســة زاويــة معينــة 
مــن زوايــا موضــوع الدولــة ، فيهتــم القانــون الدســتوري ببحــث القواعــد الخاصــة 
بنظــام الحكــم فــى داخــل الدولــة ، أى بتنظيــم علاقــة الدولــة بالأفــراد الخاضعيــن 
لســلطانها ، أمــا القانــون الدولــي العــام فيتولــى تنظيــم علاقــة الدولــة بغيرهــا مــن 
الــدول والهيئــات أو المنظمــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومــا يتفــرع 

منهمــا مــن مؤسســات وهيئــات.

ــون  ــال القان ــن مج ــف ع ــتوري يختل ــون الدس ــال القان ــك أن مج ــن ذل ــح م وواض
ــي  ــية ف ــة السياس ــن الناحي ــة م ــاط الدول ــم الأول بنش ــا يهت ــام ، فبينم ــي الع الدول
المجــال الداخلــى  نجــد الثانــى يعطــى إهتمامــه لدراســة أوجــه نشــاط الدولــة فــى 
المجــال الخارجــى ، إلا أن هــذا الإختــاف لا يعنــى الإنفصــال الكامــل بيــن القانونيــن 
ــال  ــن الإتص ــوع م ــام ن ــول دون قي ــذا لا يح ــال فه ــو الإنفص ــل ه ــن كان الأص ولئ

ــا. بينهم

ــة،  ــب الدول ــن جوان ــاً م ــث جانب ــن يبح ــن القانوني ــى أن كلاً م ــك إل ــع ذل ويرج
بإعتبارهــا عنصــراً مشــتركاً بينهمــا فــإذا كان القانــون الدســتوري كمــا يذهــب بعض 
أســاتذة القانــون الدســتوري يعالــج بصفــة أساســية تكويــن الدولــة وبيــان ســلطاتها  
ــة مــن  ــك يســتلزم بحــث موضــوع ســيادة الدول ــإن ذل ــن هــذه الســلطات ف وتكوي
ــة ناقصــة الســيادة ومــن حيــث كونهــا  ــة الســيادة أو دول ــة كامل حيــث كونهــا دول
دولــة بســيطة أو دولــة مركبــة إذ يتوقــف علــى تحديــد نــوع الدولــة مــدى مــا تتمتــع 

بــه مــن حــق فــى وضــع نظامهــا الدســتوري .
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ومــن مظاهــر الصلــة بيــن القانونيــن إحالــة كل منهمــا علــى قواعــد الآخر ، فقــد يحيل 
ــد القواعــد المتعلقــة  ــى مســألة تحدي ــون الداخل ــى القان ــي العــام عل ــون الدول القان
بالجنســية  حينمــا يقــوم بتحديــد مركــز الأجانــب وتنظيــم حقوقهــم وواجباتهــم كمــا 
قــد يحيــل القانــون الداخلــى علــى القانــون الدولــي مســألة تعييــن طوائــف الممثليــن 
السياســيين حينمــا يقــوم بتحديــد مركــز هؤلائــى الممثليــن السياســيين فــى الدولــة 

وبيــان حقوقهــم وواجباتهــم .

وفضــاً عــن ذلــك فــإن قواعــد القانــون الدولــي العــام تتأثــر بالنظــام الدســتوري 
فــي الدولــة  فالدســاتير تتضمــن عــدة نصــوص تنظــم تمثيــل الدولــة فــى الخــارج 
وتبيــن دور البرلمانــات وإختصاصاتهــا فــى الشــؤون الدوليــة مثــل التصديــق علــى 

المعاهــدات والموافقــة علــى إعــان الحــرب أو عقــد الصلــح .

ــة ،  ــل الدول ــي داخ ــدات ف ــوة المعاه ــدى ق ــى م ــص عل ــاتير الن ــن الدس ــا تتضم كم
ومــا إذا كانــت تنفــذ مــن تلقــاء ذاتهــا أم تحتــاج إلــى صــدور تشــريع خــاص يقــرر 
نفاذهــا ، وكذلــك إيضــاح القيــود التــي تــرد علــى إختصــاص الهيئــات الحاكمــة فــى 

تعديــل بعــض المعاهــدات الدوليــة.

ــو  ــة ، وه ــل الدول ــم داخ ــام الحك ــية لنظ ــول السياس ــات أو المي ــك أن الإتجاه ولا ش
ــدول  ــه القانــون الدســتوري لهــا أثرهــا الواضــح فــي علاقــات هــذه ال ــم ب مــا يهت
بغيرهــا مــن الــدول ، فقــد تقطــع بعــض الــدول علاقاتهــا الدبلوماســية بدولــة مــا 
ــم بــه القانــون الدولــي العــام،  ــة ، وهــو ممــا يهت أو ترفــض الإعتــراف بهــذه الدول
ــا  ــارض ومصالحه ــية تتع ــول السياس ــك المي ــات أو تل ــذه الإتجاه ــل ه إذا رأت أن مث

ــية. ــا السياس ــا وإتجاهاته ــع ميوله ــق م ــا ، أو لا تتف ــة العلي القومي

المطلب الثانى:

القانون الدستوري والقانون الجنائى:

لا شــك أن لــكل مجالــه ودوره ونطاقــه ولكــن لا شــك أيضــاً مــن وجــود صــات قويــة 
بينهمــا وتداخــل وتشــابك فــى بعــض الأحيــان .

ــو  ــى ه ــون الجنائ ــة والقان ــى للدول ــاط السياس ــه النش ــتوري مجال ــون الدس فالقان
ــاً . ــاً وخارجي ــة داخلي ــة الدول ــة خط ــة لحماي ــر القانوني ــدد الأط ــذى يح ال

ــن  ــى م ــام السياس ــا النظ ــى به ــى يحم ــة الت ــى الكيفي ــون الجنائ ــن القان ــا يبي كم
ــاً كان  ــراد . أي ــوق الأف ــة وحق ــات العام ــه والحري ــث بأهداف ــه أو العب ــداء علي الإعت



21
أصول القانون الدستوري
والنظم السياسية

مصــدر هــذا الإعتــداء أو العــدوان ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن القانــون الجنائــى يبيــن 
الأفعــال التــى يأتيهــا الحــكام وتعتبــر مكونــة لجرائــم ضــد الدولــة وطــرق محاكمتهم 
فــى حالــة ارتــكاب هــذه الجرائــم وهــذا هــو موضــوع قانــون العقوبــات بقســميه 

العــام والخــاص .

كما يبين قانون الإجراءات الجنائية طرق المحاكمة فى حالة إرتكاب الجرائم.

ــى  ــص ف ــتوري الن ــون الدس ــى والقان ــون الجنائ ــن القان ــال بي ــر الإتص ــن مظاه وم
ــب  ــى تكتس ــى حت ــون الجنائ ــتورية للقان ــكام الدس ــى الأح ــتورية عل ــة الدس الوثيق
حصانــة الوثيقــة الدســتورية ذاتهــا ، وآيــة ذلــك النــص علــى شــخصية العقوبــة وعلى 
ــى أحــد أو  ــى عــدم جــواز القبــض عل ــم والعقــاب إلا بنصــوص وعل ــم التجري تحري
حبســه إلــى طبقــاً للقانــون أصــاً وبالوكالــة والنــص علــى وجــوب مدافــع أو محــام 
ــاً  ــمانياً أو معنوي ــم جس ــذاء المته ــع إي ــى من ــص عل ــة ، والن ــى جناي ــم ف ــكل مته ل
وتنظيــم الســجون وخضوعهــا لتفتيــش النيابــة العامــة . وهكــذا تتواجــد علاقــة قويــة 
وأدوات إتصــال بيــن القانــون الدســتوري والقانــون الجنائــى بالرغــم مــن تميــز كلاً 

مــن القانونيــن ووجــود دور ونطــاق بإســتغلال معيــن لــكل منهــا .

المطلب الثالث:

القانون الدستوري والقانون المالى: 

ــن  ــة م ــاط الدول ــم نش ــى تنظي ــاً ف ــل أساس ــتوري يتمث ــون الدس إذا كان دور القان
الناحيــة السياســية وأن القانــون المالــى أو الماليــة العامــة يتمثــل دوره فــى تنظيــم 
نشــاط الدولــة مــن الناحيــة الماليــة وهــو مــا أصُطلــح علــى تســميته بعلــم الماليــة 

ــى . العامــة والتشــريع الضريب

وحيــث يتنــاول الوســائل المختلفــة التــى تحصــل بهــا الهيئــات العامــة فــى الــدول 
وهيئاتهــا الماليــة علــى المــوارد لمواجهــة حاجــات الجماعــة وبيــان القواعــد الواجبــة 
ــط  ــا والخط ــة وإعتماده ــر الميزاني ــرادات وتحضي ــات والإي ــأن المصروف ــاع بش الإتب

ــة وغيرهــا . القومي

ــد  ــن القواع ــى يتضم ــريع المال ــة أو التش ــة العام ــم المالي ــإن عل ــديد ف ــاز ش وبإيج
ــة  ــى دراس ــوى عل ــة تنط ــة العام ــى أن المالي ــة . بمعن ــوال العام ــة لإدارة الأم المنظم
عمليــة نظريــة بينمــا التشــريع المالــى هــو الجانــب التطبيقــي الفنــى للماليــة العامــة 
وهــى نــوع مــن الدراســات الإقتصاديــة وفــى القانــون العــام علــى حــد ســواء . بــل 
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ــدول،  ــاة ال ــى حي ــدى ف ــدة الم ــة بعي ــية وإجتماعي ــات سياس ــي دراس ــد فتغُط تمت
وآيــة ذلــك مــا يظهــره أثــر الناحيــة القانونيــة فــى التشــريعات التــى تصــدر لتنفيــذ 
السياســات الماليــة والتخطيطيــة ومواقــف القانــون العــام ســواء القانــون الدســتوري 
أو القانــون الإدارى فــى النظــام السياســى للدولــة وإرتبــاط كل مــا تقــدم بالميزانيــة 

العامــة للدولــة .

ــى  ــددة عل ــى متع ــن نواح ــتوري م ــون الدس ــل بالقان ــة يتص ــة العام ــم المالي فعل
ضــوء مــا جــاء فــى الدســتور مــن نصــوص تنظيــم هــذه العلاقــة مثــل النصــوص 
ــة  ــائل الرقاب ــا ووس ــا واعتماده ــا أو إعداده ــث وضعه ــن حي ــة م ــة بالميزاني الخاص
ــد  ــا وعق ــاء منه ــوم أو الإعف ــب والرس ــرض الضرائ ــك ف ــا وكذل ــن تنفيذه ــا حي عليه
القــروض والإتفاقيــات الماليــة  كل هــذه الوســائل تقــرر فــي نصــوص الدســتور أو 
ــون  ــن القان ــة بي ــة الوثيق ــد الصل ــا يؤك ــذا م ــتورية . وه ــد الدس ــق القواع ــن طري ع
ــائر  ــة وس ــبة للميزاني ــر بالنس ــان الخطي ــة ودور البرلم ــة العام ــتوري والمالي الدس
المســائل والموضوعــات الماليــة والضريبيــة وهــو مــا يعجــز عنــه أو تهملــه المجالس 

ــة . ــدول المختلف ــى ال ــريعية ف التش

المطلب الرابع:

القانون الدستوري والقانون الإدارى:

لا جــدال فــى أن القانــون الإدارى أقــرب صلــة ويحقــق تداخــاً مــع وفــى القانــون 
الدســتوري ولكــن الصعوبــة تبــدو فــي التمييــز بينهمــا حيــث يشــتركان معــاً فــى 
الكثيــر مــن الموضوعــات ويتداخــان إلــى حــد كبيــر حتــى أصبــح مفهــوم القانــون 
ينصــرف فــى معنــاه وتفســيره الضيــق إلــى فرعــى القانــون الدســتوري والقانــون 

الإدارى. 

ــن  ــن القانوني ــق بي ــال الوثي ــابك والإتص ــل والتش ــذا التداخ ــن ه ــم م ــن بالرغ ولك
ــا . ــال كل منهم ــن مج ــز بي ــن التمي ــن الممك ــه م ــتوري والإدارى فإن الدس

أمــا مجــال القانــون الدســتوري كمــا ذكرنــا مــن قبــل فهــو الدولــة وتنظيماتهــا أى 
تكويــن الســلطة التشــريعية وتحديــد إختصاصاتهــا ووظائفهــا وعلاقتهــا بالســلطة 

التنفيذيــة أساســاً وبالســلطة القضائيــة تبعــأً وحقــوق الأفــراد وحرياتهــم .

أمــا مجــال القانــون الإدارى فيقتصــر علــى دراســة التنظيــم الإدارى للدولــة أى يتناول 
الســلطة التنفيذيــة وحدهــا بالتفصيــل فيمــا يتعلــق بالأعمــال الحكوميــة أو الأعمــال 
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الســيادية . والتفرقــة بيــن الأعمــال التنفيذيــة والأعمــال الحكوميــة أو الأعمال الســيادية 
ــون  ــال القان ــى مج ــون الإدارى أو ف ــال القان ــى مج ــواء ف ــة س ــائل العام ــن المس م
ــث  ــال الإدارة حي ــى أعم ــة عل ــة القضائي ــتورية أو الرقاب ــة الدس ــتوري والرقاب الدس
تفلــت الأعمــال الســيادية مــن الرقابــة القضائيــة بينمــا تخضــع الأعمــال التنفيذيــة 

أو الإداريــة لهــا .

ــال  ــة والأعم ــال التنفيذي ــن الأعم ــل بي ــد الفاص ــاتير تحدي ــف الدس ــب مختل وتتجن
ــلطة  ــاص الس ــريعية وإختص ــال التش ــن الأعم ــزت بي ــد مي ــت ق ــة وإن كان الحكومي
التشــريعية بهــا ، وإختصــاص الســلطة التنفيذيــة خاصــة دون الدخــول فــى تحديــد 

ــة . ــال الحكومي ــة والأعم ــال التنفيذي الأعم

ومــن الأهميــة بمــكان وجــوب التمييــز بيــن الأعمــال التنفيذيــة والأعمــال الحكوميــة 
لســببين همــا:

أ أن الأعمــال الحكوميــة أو الأعمــال الســيادية أصبحــت الآن تنــدرج تحــت 	.
ــدرج  ــة تن ــة أو الإداري ــال التنفيذي ــا الأعم ــتوري بينم ــون الدس ــات القان موضوع

تحــت موضوعــات القانــون الإدارى .

ب كمــا ســبق فــإن الأعمــال التنفيذيــة أو الإداريــة تخضــع لرقابــة القضــاء إلغــاءاً 	.
ــة  ــن رقاب ــت م ــيادية تفل ــال الس ــة أو الأعم ــال الحكومي ــا الأعم ــاً بينم وتعويض
القضــاء وأن كانــت تخضــع فــى بعــض النظــم السياســية للرقابــة حيــث تدافــع 
ــلطة  ــوزارة أو الس ــن ال ــا م ــا لصدوره ــريعية عنه ــلطة التش ــاء الس ــة أعض أغلبي
التنفيذيــة التــى تمثلهــا وتؤمــن عليهــا خاصــة فــي الــدول الناميــة أو دول العالــم 
الثالــث والتــى تحكــم مــن خــال مــا يســمى بحــزب الأغلبيــة الكاســحة والــذى 
ــته  ــب رئاس ــة بجان ــلطة التنفيذي ــرأس الس ــذى يت ــة وال ــس الدول ــه رئي يترأس

ــش . ــة والجي للدول

ــادئ الأساســية للقانــون العــام  وخلاصــة القــول أن القانــون الدســتوري يقــرر المب
فــى الدولــة . أى التــى تكفــل حقــوق وحريــات الأفــراد السياســية والدينيــة والماليــة 
والمدنيــة وغيرهــا بينمــا القانــون الإدارى هــو الــذى يحــدد أو يضــع هــذه الحقــوق 

موضــع التنفيــذ فــى الجماعــة دون المســاس بأصولهــا وجذورهــا وممارســتها .

ــا  ــن لن ــتوري يبي ــون الدس ــي( أن القان ــى )بارتلم ــه الفرنس ــول الفقي ــذا يق ــى ه وف
كيــف شــيدت الآلــة الحكوميــة ، أمــا القانــون الإدارى فيبيــن لنــا كيــف تســير هــذه 

ــه .))) الآلــة وكيــف يقــوم كل جــزء منهــا بوظيفت

)))   أ.د إبراهيم درويش  القانون الدستوري النظرية القانونية  مرجع سابق  ص49 .
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المبحث الثالث
الطبيعة القانونية لقواعد

القانون الدستوري
تعــددت مذاهــب الفقهــاء حــول الطبيعــة القانونيــة للقانــون الدســتوري فهنــاك مــن 
يذهــب إلــى عــدم قانونيتهــا ويذهــب الآخــر إلــى قانونيتهــا بينمــا ذهــب آخــرون إلــى 

ترجيــح القــول بقانونيتهــا ونبيــن ذلــك مــن خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:

مذهب القائلين بعدم قانونية قواعد القانون الدستوري

ــون  ــد القان ــة لقواع ــة القانوني ــكار الطبيع ــى إن ــب إل ــذا المذه ــار ه ــب أنص يذه
الدســتوري وذلــك لعــدم وجــود الجــزاء المــادى الــذى يتمثــل فــي صــورة الإكــراه 
والقهــر فالقاعــدة الدســتورية تــورد قيــوداً علــى الســلطة الحاكمــة التي تقــوم بتوقيع 
الجــزاء وفــرض الطاعــة علــى المواطنيــن . ممــا يــؤدى إلــى أن تكــون تلــك الســلطة 
ــود  ــى القي ــى نفســها إذا مــا خرجــت عل ــع الجــزاء عل ــة بتوقي هــى نفســها المطالب
التــي يفرضهــا القانــون ، وهــو أمــر لا يمكــن تصــور حدوثــه علــى أرض الواقــع)))

وخلــص أنصــار هــذا المذهــب إلــى القــول بــأن القاعــدة الدســتورية لا تعتبــر قاعــدة 
قانونيــة بالمفهــوم الصحيــح وذلــك لعــدم توافــر ركــن الجــزاء فيهــا )))

فالدولــة هــي التــي تحتكــر القــوة الماديــة ، ومــن غيــر المعقــول أن تضعهــا موضــع 
ــرد  ــون مج ــدو أن تك ــد لا تع ــذه القواع ــإن ه ــك ف ــها ، ولذل ــد نفس ــق ض التطبي

ــة))) ــة أدبي ــية ذات قيم ــات سياس توجيه

المطلب الثانى:

مذهب القائلين بقانونية قواعد القانون الدستوري:

ــك  ــتورية وذل ــد الدس ــة القواع ــول بقانوني ــى الق ــب إل ــذا المذه ــار ه ــب أنص يذه
ــع  ــى م ــتوري ، حت ــون الدس ــال القان ــي مج ــزاء ف ــر الج ــر عنص ــى تواف ــتناداً إل إس

)))  	 د. رمزى طه الشاعر القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري المصرى القاهرة مطبعة جامعة عين شمس 1997ص 10

))) 	 د. عثمان خليل القانون الدستوري الكتاب الأول فى المبادئ الدستورية العامة القاهرة مطبعة مصر 1956 ص 8 _9

))) 	 د.فتحى فكرى القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة القاهرة دار النهضة العربية 1997م ص 24_25
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ــها  ــى نفس ــزاء عل ــع الج ــوم بتوقي ــة لا تق ــي الدول ــة ف ــلطة العام ــأن الس ــليم ب التس
إذا مــا خالفــت بعــض أحــكام القانــون المذكــور))) تطبيقــاً للقاعــدة التــي تقــول إن 
كل قاعــدة قانونيــة تحمــل بيــن طياتهــا الجــزاء الخــاص بهــا ، وإذا كانــت الصــورة 
المعتــادة لجــزاء مخالفــة القاعــدة القانونيــة تتجســد فــي الجــزاء المباشــر المتمثــل 
ــد  ــكل القواع ــح ل ــورة لا تصل ــذه الص ــإن ه ــف ف ــع المخال ــوة م ــتعمال الق ــى إس ف
ــي  ــأن ف ــو الش ــا ه ــكام ، كم ــب الح ــى تخاط ــد الت ــك القواع ــة تل ــة ، خاص القانوني
ــراره  ــدر ق ــو أص ــا ل ــتور كم ــم الدس ــف الحاك ــإذا خال ــتورية ، ف ــوص الدس النص
بحــل المجلــس النيابــى بالمخالفــة لأحــكام الدســتور فــا يتصــور إســتخدام القــوة 
ــه ولكــن  ــورة أو الحــرب علي ــى الإنقــاب أو الث ضــده لأن إســتحدام القــوة هــذا يعن
الجــزاء فــي هــذه الحالــة هــو جــزاءاً غيــر مباشــر ، يتمثــل فــي رد الفعــل الإجتماعــى 

ــواردة فــى الدســتور. ــة الحاكــم للقواعــد والأحــكام ال بالنســبة لمخالف

وخلــص أنصــار هــذا الــرأى إلــى أنــه لا يشــترط فــي الجــزاء أن يكــون متمثــاً دائمــاً 
ــة ،  فــى صــورة إكــراه مــادى يتــم توقيعــه مــن جانــب الســلطة العامــة فــى الدول
وإنمــا يمكــن أن يتمثــل فــي رد الفعــل الإجتماعــى الــذى يترتب علــى مخالفــة القاعدة 
ــوره  ــف ص ــا ، وتختل ــدة ذاته ــوع القاع ــاف ن ــف بإخت ــزاء يختل ــة ، فالج القانوني
وأنواعــه بمــا يتناســب مــع مضمــون القاعــدة القانونيــة والمصالــح التــى يحميهــا )))

وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن القاعــدة الدســتورية يتوفــر فيهــا عنصــر الجــزاء ويتحقــق 
لهــا بالتالــى جميــع عناصــر القاعــدة القانونيــة.

المطلب الثالث

مذهب القائلين بالرأى الراجح بشأن :

قانونية  قواعد القانون الدستوري:

ــأن القواعــد الدســتورية هــى قواعــد  ــح القــول ب ــى ترجي ــاء إل ــة الفقه ذهــب غالبي
قانونيــة يتوافــر فيهــا كل عناصــر القاعــدة القانونيــة فهــى أولاً قاعــدة عامــة ومجردة 
وليــس هنــاك أدنــى شــك فــى عموميــة وتجريــد النصــوص الدســتورية ، فالقواعــد 
ــن  ــا ، وم ــع بعينه ــم أو وقائ ــخاص بذواته ــق بأش ــا لا تتعل ــى مجمله ــتورية ف الدس
المعــروف أن القاعــدة لا تفقــد العموميــة وإن تحــددت دائــرة تطبيقهــا واقعيــاً فــى 

))) 	 د. بكر القبانى دراسة في القانون الدستوري القاهرة دار النهضة العربية بدون تاريخ ص 99

))) 	 د.عمر حلمى فهمى القانون الدستوري المقارن ص القاهرة بدون ناشر ط 2004م ص 29.



26
أصول القانون الدستوري

والنظم السياسية

ــس الشــعب  ــه أو رئيــس مجل ــة بأوصافــه لا بذات شــخص واحــد كرئيــس الجمهوري
ــه،  ــه لا بذات ــخص بأوصاف ــاول الش ــص تن ــا أن الن ــوزراء طالم ــس ال ــس مجل أو رئي
فالنصــوص الخاصــة برئيــس الــوزراء مثــاً يخضــع لهــا مــن يشــغل المنصــب حالياً 

ومــن يحتلــه مســتقبلاً )))

كمــا أن القاعــدة الدســتورية فضــاً عــن ذلــك تتســم بأنهــا قاعــدة إجتماعيــة حيــث 
تنظــم فــي جــزء منهــا علاقــة الفــرد بالدولــة الخاضــع لهــا ، وأخيــراً فــإن القاعــدة 
ــب  ــزاء ، إذ يترت ــر الج ــا عنص ــر فيه ــث يتواف ــة ، حي ــدة ملزم ــى قاع ــتورية ه الدس
علــى مخالفــة قواعــد القانــون الدســتوري العديــد مــن الجــزاءات ، وهــذه الأخيــرة أى 
الجــزاءات تأخــذ صــوراً وأشــكالاً متعــددة منهــا مــا هــو منظــم بمعنــى أن الدولــة 

كســلطة عامــة تختــص بتوقيعــه ، ومنهــا مــا هــو مرســل أو غيــر منظــم.

ــدة  ــة القاعــدة الدســتورية فهــى عدي ــة المقــررة لحماي فبالنســبة للجــزاءات المنظم
ومتنوعــة وتأخــذ فــي التطبيــق صــوراً وأشــكالاً متعــددة نذكــر منهــا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر مــا يلــى:

أ ــن 	. ــى أن تضم ــتورية عل ــم الدس ــض النظ ــى بع ــية ف ــلطة التأسيس ــرص الس تح
ــل  ــى تكف ــة الت ــائل القانوني ــض الوس ــاول بع ــاً تتن ــتورية نصوص ــة الدس الوثيق
ــروج  ــة الخ ــن محاول ــد م ــا وتح ــن تطبيقه ــتورية وحس ــد الدس ــاذ القواع نف
ــى  ــص عل ــك الن ــن ذل ــة . وم ــى الدول ــة ف ــلطات العام ــب الس ــن جان ــا م عليه
الرقابــة المتبادلــة بيــن الســلطات العامــة فــى الدولــة ، وبخاصــة بيــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة لتؤكــد مــن خلالــه خضــوع الهيئــات الحاكمــة للقواعــد 
الدســتورية ولتكفــل إلــى حــد كبيــر عدم طغيــان إحــدى الســلطتين علــى الأخرى 
وعــدم تجــاوز أيهمــا الوظيفــة التــى أســندها المشــرع الدســتوري إلــى كل منهمــا 

ــاً القضــاء العــادى أو  النــص فــى الوثائــق الدســتورية علــى حــق القضــاء غالب
القضــاء الإدارى أو المحكمــة الدســتورية الخاصــة فــى إلغــاء القوانيــن المخالفــة 
ــرف  ــا يع ــو م ــوال وه ــب الأح ــك حس ــا وذل ــن تطبيقه ــاع ع ــتور أو الإمتن للدس

ــن. ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــاً بالرقاب إصطلاح

ب ــتورية 	. ــدود الدس ــزام بالح ــان الإلت ــة لضم ــيلة فعال ــل وس ــة تمث ــذه الرقاب وه
ــرام  ــم إحت ــن ث ــتورية ، وم ــة الدس ــا الوثيق ــى قررته ــد الت ــادئ والقواع وبالمب
ــرع  ــروج المش ــى خ ــى عل ــزاء المنطق ــل الج ــا تمث ــاً كم ــاً وروح ــتور نص الدس

ــتور))) ــا الدس ــى يفرضه ــدود الت ــن الح ــادى ع الع
)))   	 د. فتحى فكرى القانون الدستوري المبادى الدستورية العامة مرجع سابق ص 24.

)))    د. أحمد كمال أبو المجد دراسات في القانون الدستوري القاهرة دار النهضة العربية 1991 ص 02 .
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ج ــكام 	. ــة الح ــى مواجه ــعب ف ــه الش ــع ب ــذى يتمت ــم ال ــى الحاس ــزاء السياس الج
ــتورية . ــد الدس ــن للقواع المخالفي

وهــو الجــزاء المتمثــل فــى تجريدهــم مــن ثقتــه وعــدم تجديــد إنتخابهــم ، وهــذا 
الجــزاء يتفــق مــع طبيعــة القاعــدة الدســتورية وهــو جــزاء منظــم مــن صاحــب 

الســيادة فــي الوقــت الحاضــر ألا وهــو الشــعب)))

ــدة  ــة القاعــدة الدســتورية فهــى عدي ــر منظمــة لحماي أمــا بالنســبة للجــزاءات الغي
وتتمثــل أساســاً فــي رد الفعــل الإجتماعــى لإمتهــان قواعــد الدســتور والــذى يتــدرج 
ــى  ــة إل ــه الضاغط ــه وجماعات ــه وأحزاب ــام بصحف ــرأى الع ــة ال ــن رقاب ــة م بداي
ــى  ــور إل ــل الأم ــد تص ــعب وق ــخط الش ــس س ــي تعك ــرات الت ــات والمظاه الإضطراب
ذروتهــا فيثــور الشــعب للمحافظــة علــى الدســتور مــن عبــث الحاكــم وطغيانــه )))

                                   

)))  	 المرجع نفسه ص 20. _د. رمزى طه الشاعر الوجيز في القانون الدستوري مرجع سابق ص11_12

د.بكرى القبانى القانون الدستوري المقارن مرجع سابق ص 101.

)))  	 د. عمر حلمى فهمى القانون الدستوري المقارن مرجع سابق ص 31_32.
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المبحث الأول
التشريع

يقصــد بالتشــريع الدســتوري أنــه هــو الوثيقــة التــى تصــدر بإجــراءات مختلفــة عــن 
الإجــراءات المتبعــة فــي إصــدار القوانيــن العاديــة وتعالــج موضوعــات دســتورية في 

الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة .

وفــى الــدول ذات الطابــع الدســتوري العرفــى كإنجلتــرا فإنهــا لا تخلــو مــن بعــض 
ــم  ــد الأعظ ــدة كالعه ــتورية ع ــق دس ــدور وثائ ــت بص ــى تمثل ــة الت ــق المكتوب الوثائ
ــام  م1689م  ــادرة ع ــوق الص ــة الحق ــام 1215 ووثيق ــون ع ــك ج ــره المل ــذى أق ال
ــداده .)))  ــرعة إع ــة وس ــي الصياغ ــرص ف ــد وح ــوح وتحدي ــريع بالوض ــاز التش ويمت

ويمثــل الديــن الإســامى مصــدراً أساســياً مــن مصــادر الدســتور فهــو قــد حــوى 
مبــادئ وأهــداف دســتورية عليــا تمثلــت فــى الشــورى والمســاواة والعــدل وإحتــرام 

الحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان.

ويتمثــل التشــريع فــى الوثيقــة الدســتورية والقوانيــن الأساســية ونتنــاول ذلــك مــن 
خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:
الوثيقة الدستورية:

تعــد الوثيقــة الدســتورية المصــدر الأول للقواعــد الدســتورية فــي النظــم السياســية 
ــة  ــة الأحــكام الدســتورية المتعلق ــى غالبي ــوى عل ــا تحت ــة لأنه ذات الدســاتير المدون
ــات  ــوق وحري ــا وحق ــد إختصاصاته ــة وتحدي ــى الدول ــة ف ــلطات العام ــم الس بتنظي

ــة. ــى تتبناهــا الدول ــة الت ــة والإقتصادي ــراد والإتجاهــات السياســية والإجتماعي الأف

ــام  ــى لع ــتور الفرنس ــة كالدس ــون دائم ــب تك ــى الغال ــتورية ف ــق الدس ــذه الوثائ وه
1958م وقــد تكــون مؤقتــه كدســتور الأمــارات العربيــة الصــادر فــى عــام 1971م .

وعــادة تكــون الوثائــق الدســتورية واحــدة إلا أن دســتور الجمهوريــة الثالثة الفرنســية 
لعــام 1875م قــد صــدر فى ثــاث وثائــق دســتورية)))

))) 	 أ.د إبراهيم درويش  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص105 .

)))  	 د. رمزى طه الشاعر القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري المصرى مرجع سابق ص 69م.
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وقــد تتميــز تلــك الوثائــق بالإقتضــاب الشــديد كدســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــل  ــز بالتفصي ــاتير تتمي ــض الدس ــد بع ــك نج ــاف ذل ــام 1787م وبخ ــادر ع الص

ــام 1949م. ــدى ع ــتور الهن ــهاب كالدس والإس

ويفــرق الفقــه الدســتوري بيــن الســلطة التأسيســية الأصليــة والســلطلة التأسيســية 
المنشــأة ، فالســلطة التأسيســية الأصليــة تقــوم بمهمــة وضــع أحــكام الدســتور فــى 
وقــت لا يوجــد فيــه للدولــة دســتور وهــى فــي عملهــا هــذا لا تســتند إلــى دســتور 
ــة الدســتورية  ــة فــى وضــع الوثيق ــا قــدراً مــن الحري ــة، وهــذا يمنحه ســابق للدول

لتنظيــم نظــام الحكــم والســلطات العامــة فــى الدولــة)))

وتظهر هذه السلطلة فى إحدى الحالات التالية:

أ أ_ فــي حالــة نشــأة دولــة جديــدة فتقــوم هــذه الســلطة بوضــع أحــكام الوثيقــة 	.
الدســتورية لحصــول بعــض الــدول علــى إســتقلالها كمــا حــدث فــى كثيــر مــن 
دول العالــم الثالــث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كالدســتور الجزائــرى الصــادر 
فــي عــام 1962م أو فــى حالــة إنفصــال جــزء مــن إقليــم دولــة ونشــأة دولــة 

جديــدة كإنفصــال جنــوب الســودان عــن دولــة الســودان عــام 2011م )))

ب ــتور 	. ــقوط الدس ــك س ــتتبع ذل ــا ويس ــة م ــى دول ــورة ف ــام ث ــة قي ــي حال ب_ ف
فــى تلــك الدولــة ففــى مثــل هــذه الحالــة فإنــه يقتضــى وضــع دســتور جديــد 
ــم  ــع تنظي ــه ووض ــن أجل ــورة م ــت الث ــى قام ــدف الت ــع اله ــى م ــة يتماش للدول
لنظــام الحكــم الجديــد ))) كدســتور الإتحــاد الســوفيتى الصــادر فى عــام 1917م 

ــى 2013م و 2014م. ــى عام ــادرة ف ــة الص ــاتير المصري والدس

المطلب الثانى :
القوانين الأساسية:

يقصــد بالقوانيــن الأساســية تلــك القوانيــن الصــادرة مــن الســلطة التشــريعية فــى 
أحــدى المســائل الدســتورية بإجــراءات تختلــف عــن الإجــراءات المتبعــة فــى إصــدار 

القوانيــن العاديــة .

)))   	 د. محمــد قــدرى حســن القانــون الدســتوري مــع شرح النظــام الدســتوري لدولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة ط1 دار الأفــاق للنــر والتوزيــع 

الأمارات العربية 2011م ص 59.

)))   	 دكتور ثروت بدوى القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية المصرية دار النهضة العربية القاهرة 1971ص 49.

)))  د. محمد قدرى حسن القانون الدستوري مرجع سابق ص 59.



33
أصول القانون الدستوري
والنظم السياسية

ــام  ــا بنظ ــا لتعلقه ــا وجوهره ــد قواعــد دســتورية بطبيعته ــية تع ــن الأساس فالقواني
ــة والســلطات العامــة وحقــوق الأفــراد وحرياتهــم . الحكــم فــى الدول

لكــن المشــرع الدســتوري أفــرد لهــا خصائــص معينــة مــن حيــث إجــراءات إصدارها 
ــلطات  ــة بالس ــا المتعلق ــراً لطبيعته ــة نظ ــن العادي ــتور والقواني ــن الدس ــف ع تختل

العامــة مــن حيــث تنظيمهــا أو تحديــد إختصاصاتهــا الثابتــة بالدســتور.

وممــا لاشــك فيــه أن إبــراز أهميــة القوانيــن الأساســية ترجــع إلى الدســتور الفرنســى 
عــام 1958م لأنــه أحــاط هــذا النــوع مــن التشــريعات بإجــراءات مــن حيــث إصدارها 
فإشــترط لتعديلهــا إجــراءات أشــد تعقيــداً مــن إجــراءات إصــدار القوانيــن العاديــة))) 
ــا  ــت بطبيعته ــى ليس ــكام الت ــض الأح ــى بع ــوى عل ــد تحت ــتورية ق ــة الدس والوثيق
دســتورية كتلــك التــى تعالــج عــادة بقوانيــن عاديــة وليــس الهــدف مــن تنظيمهــا 
ــة ، وإنمــا  ــة الموضوعي فــي الدســتور أن تصبــح ذات طبيعــة دســتورية مــن الناحي
لتكتســب مــا يتمتــع بــه الدســتور مــن ثبــات وســمو علــى القوانيــن العاديــة ومــن 
ــادة )5( مــن الدســتور الفرنســى لعــام 1946م  ــه الم ــك مــا نصــت علي ــة لذل الأمثل

التــى ألغــت عقوبــة الإعــدام فــي الجرائــم السياســية)))

ــتورية  ــة الدس ــن الأنظم ــدر م ــية تص ــن الأساس ــى أن القواني ــارة إل ــدر الإش وتج
ــا: ــن هم بطريقتي

أ قيــام الســلطة التشــريعية بإصدارهــا مــن تلقــاء نفســها وفــى هــذه الحالــة تقوم 	.
ــدى  ــم إح ــها لتنظي ــاء نفس ــن تلق ــن م ــا للقواني ــريعية بإصداره ــلطة التش الس
ــتوري)))  ــرع الدس ــن المش ــف م ــا دون تكلي ــة أو إختصاصاته ــلطات العام الس
ومــن أمثلــة هــذه القوانيــن فــى فرنســا إصــدار قانــون إنتخــاب مجلــس النــواب 

الصــادر عــام 1875م .

ب ــام الســلطة التشــريعية بإصــدار القوانيــن الأساســية بتكليــف مــن المشــرع 	. قي
ــدر  ــى تص ــية الت ــن الأساس ــدار القواني ــة لإص ــورة الغالب ــى الص ــتوري وه الدس
مــن الســلطة التشــريعية بإحالــة وتكليــف مــن المشــرع الدســتوري فــى تنظيــم 
ــريعية  ــلطة التش ــن الس ــدر م ــون يص ــى قان ــاء عل ــة بن ــلطات العام ــض الس بع
ومــن أمثلــة تلــك القوانيــن مــا نصــت عليــه المــادة )4( مــن القانــون الكويتــى 
ــرش  ــوارث الع ــة بت ــن المتعلق ــادة القواني ــذه الم ــت ه ــى أحال ــام 1962م الت لع

)))  	 د. رمزى طه الشاعر القانون الدستوري مرجع سابق ص 140_141.

))) 	 محمد عبد المجيد أبو زيد سيادة الدستور وضمان تطبيقه دراسة مقارنة دار النهضة العربية 1989م ص 37.

))) 	 د. رمزى طه الشاعر القانون الدستوري مرجع سابق ص 145.
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ــا إلا  ــوز تعديله ــث لا يج ــتورية بحي ــوص الدس ــة النص ــرع مرتب ــا المش ومنحه
ــل أحــكام الدســتور. بنفــس الإجــراءات المقــررة لتعدي

وتختلــف مرتبــة القوانيــن الأساســية تبعــاً لمرونــة الدســتور أو جمــوده، وذلــك علــى 
النحــو التالــى:

أ فــي ظــل الدســاتير المرنــة إذا كانــت القوانيــن الأساســية تصــدر وتعــدل بــذات 	.
الإجــراءات المتبعــة لتعديــل القوانيــن العاديــة ففــى هــذه الحالــة تأخــذ مرتبــة 
القوانيــن العاديــة ))) وتبعــاً لذلــك لا يجــوز أن تتضمــن هــذه القوانيــن مــا يخالف 

أحــكام الدســتور.

ب أمــا فــي ظــل الدســاتير الجامــدة فــإذا كانــت القوانيــن الأساســية تصــدر وتعدل 	.
ــن  ــإن القواني ــة ف ــن العادي ــا القواني ــدل به ــع وتع ــى توض ــراءات الت ــذات الإج ب
الأساســية فــى هــذه الحالــة تحتــل مرتبــة القوانيــن العاديــة ومــن ثــم يســتتبع 

ذلــك عــدم جــواز تضمينهــا أحكامــاً مخالفــة لأحــكام الدســتور)))

ــراءات  ــى إج ــدة عل ــاتير الجام ــى الدس ــتوري ف ــرع الدس ــص المش ــة ن ــى حال وف
ــإن  ــك الإجــراءات المشــددة لإصــدار الدســتور ف ــف عــن تل خاصــة لإصدارهــا تختل
ــة  ــك القوانيــن تحتــل مرتبــة وســط بيــن الدســتور والقانــون العــادى ومــن أمثل تل
تلــك الدســاتير الدســتور الفرنســي لعــام 1958م الــذى نظــم فــى المــادة 46 منــه 
الإجــراءات الخاصــة بوضــع القوانيــن الأساســية التــي تختلــف عــن إجــراءات وضــع 
القوانيــن العاديــة ولذلــك فقــد ذهــب غالبيــة الفقــه الفرنســى إلــى أنهــا تأتــى فــى 

مرتبــة أعلــى مــن القوانيــن العاديــة.

ــى  ــة ف ــها المتبع ــراءات نفس ــاع الإج ــى إتب ــتوري عل ــرع الدس ــب المش ــا يوج وعندم
وضــع وتعديــل القوانيــن الدســتورية فــى حالــة وضــع وتعديــل القوانيــن الأساســية 
ــن  ــك القواني ــة تل ــة القواعــد الدســتورية ومــن أمثل ــك فإنهــا تأخــذ مرتب ــاً لذل ووفق
الأساســية القانــون الــذى ينظــم تــوارث الأمــارة فــي دولــة الكويــت وفقــاً لمــا حددته 

المــادة )4( مــن الدســتور الكويتــى لعــام 1964م.

)))  د. رمزى طه الشاعر القانون الدستوري مرجع سابق ص 154.

)))	      د. محمد قدرى حسن القانون الدستوري مرجع سابق ص 201.
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المبحث الثانى
العرف الدستوري

نتنــاول فــي هــذا المبحــث العــرف الدســتوري مــن حيــث تعريفــه وأركانــه وأنواعــه 
مــن خــال المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول :
تعريف العرف الدستوري :

يعــرف فقهــاء القانــون الدســتوري العــرف بأنــه عبــارة عــن عــادة درجــت عليهــا 
هيئــة حكوميــة فــي الشــؤون المتصلــة بنظــام الحكــم فــى الدولــة بموافقــة أو علــى 
الأقــل دون معارضــة غيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة ذات الشــأن ولتلــك العــادة فــى 
نظــر تلــك الهيئــات وضميرهــا القانونــى مــا للقواعــد الدســتورية كقاعــدة عامــة مــن 
جــزاء ، أو هــو تواتــر العمــل وفقــاً لمســلك معيــن فــى أحــد الموضوعــات الدســتورية 

بحيــث يكتســب هــذا المســلك صفــة الإلــزام .

أو هــو قاعــدة مطــردة أو عــادة يقصــد بهــا تنظيــم العلاقــات فيمــا بيــن الســلطات 
الحاكمــة بعضعهــا البعــض أو فيمــا بينهــا وبيــن الأفــراد ويكــون لهــا صفــة الإلــزام 

فــى الــرأى القانونــى للجماعــة . )))

ــادة  ــن ع ــارة ع ــو عب ــتوري ه ــرف الدس ــابقة أن الع ــات الس ــن التعريف ــتفاد م ويس
تتصــل بشــأن مــن الشــؤون الدســتورية درجــت إحــدى الهيئــات الحاكمــة فــي الدولة 
ــة  ــا ملزم ــى كونه ــل عل ــر العم ــوب وتوات ــتور مكت ــل دس ــى ظ ــتعمالها ف ــى إس عل

ــاً. قانون

وينبغى التفرقة بين العرف الدستوري والدستور العرفى .

ــادات  ــن الع ــئة ع ــد الناش ــة القواع ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــى ه ــتور العرف فالدس
والأعــراف والســوابق التــى لــم تــدون بعــد فــى وثيقــة مكتوبــة وهــو خــاص بالــدول 
التــى لا يوجــد بهــا دســاتير مكتوبــة كإنجلتــرا ، أمــا العــرف الدســتوري فهــو أيضــاً 
مجموعــة مــن القواعــد الناشــئة عــن العــادات والتقاليــد والســوابق ولكــن فــى ظــل 

))) 	 د. سعد عصفور  القانون الدستوري  ط 1954م  ص94 _ 95 . 
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دســتور مكتــوب و لهــذه القواعــد دوراً مفســراً أو مكمــاً أو معــدلاً لأحــكام الدســتور 
فهــو يوجــد فــى بــاد الدســاتير المكتوبــة بجــوار الوثائــق الدســتورية.

المطلب الثانى
أركان العرف الدستوري

وخلاصــة مــا تقــدم مــن تعريــف العــرف الدســتوري بأنــه عبــارة عــن عــادة تتصــل 
بشــأن مــن الشــؤون الدســتورية درجــت إحــدى الهيئــات الحاكمــة فــى الدولــة علــى 
ــاً  ــا ملزمــة قانون ــى كونه ــر العمــل عل ــوب وتوات إســتعمالها فــى ظــل دســتور مكت

فإنــه يقــوم علــى ركنــان همــا:

1_ الركن المادى 
ــة  ــلطات الدول ــب س ــن جان ــة م ــردة ومطبق ــا مط ــادة وصيرورته ــى الع ــل ف  ويتمث

ــا . ــك به ــا والتمس ــى تطبيقه ــح ف ــا مصال ــن أن له ــى تتيق والت

ولكــى يقــوم الركــن المــادى فــى العــرف يلــزم توافــر شــروط معينــة فــى العــادة 
التــى درجــت علــى إســتعمالها الهيئــات الحاكمــة فــى الدولــة وتتمثــل هــذه الشــروط 

فــى الآتــى:

أ_ التكرار 

لكــى يتوفــر الركــن المــادى للعــرف فــا بــد مــن تكــرار التصــرف أو العــادة التــى 
ــة  ــر الجماع ــى ضمي ــخ ف ــث يترس ــا ، بحي ــى إتباعه ــة عل ــات الحاكم ــت الهيئ درج
ــرد  ــن مج ــأ إذن م ــرف لا تنش ــة للع ــادة المكون ــا ، فالع ــوب إحترامه ــعور بوج الش
تصــرف واحــد بــل يلــزم أن يتكــرر هــذا التصــرف  وهــذا التكــرار هــو بمنزلــة إقــرار 

ــه . ــرف وبإلزاميت ــذ الع ــوء ه ــراف بنش ــهادة إعت أو ش

ب_ العمومية 

وتعنــى أن العــادة المتبعــة مــن جانــب إحــدى الهيئــات الحاكمــة يجــب أن تكــون ذات 
صفــة وطبيعــة عامــة ، بمعنــى أن جميــع هيئــات الدولــة المعنيــة تلتــزم بمضمونهــا ، 
أمــا إذا أبــدت إحــدى هــذه الهيئــات إحتجاجــاً أو رفضــاً أو عــدم قبــول بهــذه العــادة 

إنتفــت عــن هــذه العــادة صفــة العموميــة اللازمــة لتوافــر الركــن المــادى.
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ج _ الوضوح 

يجــب أن تكــون العــادة المكونــة للعــرف علــى قــدر معيــن مــن الوضــوح والتحديــد 
ــط فــى  ــع مــن وقــوع الإضطــراب أو الخل ــة فــي شــأنها ، ويمن ، بمــا ينفــى الجهال

تفســير مضمونهــا.

د_ الثبات والإضطراد

وهــذا شــرط منطقــى، فلكــى تكــون العــادة عرفاً يجــب أن تكــون ثابتــه مطــردة ، أى 
أنــه يلــزم أن يســتقر علــى إتباعهــا ذوو الشــأن مــن غيــر خــروج عليهــا ، وأن يتكــرر 
العمــل بهــا بصــورة تؤكــد ثباتهــا وإســتقرارها ، وقــد يكفــى صــدور إجــراء واحــد 
مخالــف لمضمــون تلــك العــادة للتشــكيك فــي مــدى ثباتهــا وإســتقرارها، وتكــرار 
ــى  ــادة ويقض ــذه الع ــم ه ــادة يحط ــون الع ــف لمضم ــراء المخال ــذا الإج ــدور ه ص

عليهــا نهائيــاً.

2_ الركن المعنوى
لا يكفــى لتوافــر العــرف الدســتوري وجــود الركــن المــادى فقــط بــل مــن الضــرورى 
ــى  ــد ف ــذى يتجس ــوى ال ــن المعن ــو الرك ــر وه ــن آخ ــن برك ــذا الرك ــرن ه أن يقت
الإعتقــاد أو الإحســاس مــن جانــب هيئــات الدولــة وجميــع الأطــراف المعنيــة بضرورة 
ــاً  ــك أساس ــل ذل ــزاء، ويتمث ــة بج ــرام مقترن ــة الإحت ــدة واجب ــادة قاع ــح الع أن تصب
فــى صفــة الإلــزام والتــى بدورهــا تضفــى علــى العــادة صفــة القاعــدة . ))) بمعنــى 
ــذ  ــزام بالقاعــدة وتنفي ــة بالإلت ــدى كل الأطــراف المعني ــاد الســائد ل أن يكــون الإعتق
مضمونهــا والركــن المعنــوى لاحــق للركــن المــادى ، حيــث يبــدأ الأمــر بتكــرار غيــر 
ملــزم للعــادة ، ثــم يتبعــه إطــراد علــى إتباعهــا والســير بمقتضاهــا ، فينشــأ الإعتقــاد 
بضرورتهــا وإلزامهــا ، فالركــن المــادى يتطلــب العــادة مــن إحــدى هيئــات الدولــة 
، بينمــا يتطلــب الركــن المعنــوى قيــام الإعتقــاد بضرورتهــا وإلزامهــا لــدى كل مــن 

الهيئــات الحاكمــة فــى الدولــة والــرأى العــام.

 المطلب الثالث: 
أنواع العرف الدستوري:

النظــام الدســتوري لا يســتمد مصــادره مــن القواعــد المكتوبــة فقــط بــل يســتمدها 
أيضــاً مــن القواعــد العرفيــة وهــذه القواعــد العرفيــة قــد يكــون لهــا دور إمــا مفســراً 

)))  	 د. سعد عصفور القانون الدستوري مرجع سابق ص86 . 
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لمــا قــد يشــوب نصــوص الدســتور مــن غمــوض أو مكمــاً للنقــص الــذى إعتــرى 
بعــض نصوصــه ، أو معــدلاً لبعــض الأحــكام والنصــوص الــواردة فــي الدســتور.

ولذلك قسم فقهاء القانون الدستوري  العرف إلى ثلاثة أنواع هى:

1_العرف المفسر
يقــوم هــذا النــوع علــى تفســير نــص مــن نصــوص الوثيقــة الدســتورية دون تحريف 
لهــا عــن مقصدهــا ودون تعــدى لمضمونهــا بالحــذف أو الإضافــة وإنمــا بمســاعدة 

العــرف يصــل المفســر إلــى التطبيــق الصحيــح للنــص الدســتوري . 

ــليم  ــرى التس ــنة 1875م ج ــتور س ــل دس ــى ظ ــا وف ــى فرنس ــه ف ــك أن ــال لذل ومث
لرئيــس الجمهوريــة علــى حقــه فــى إصــدار اللوائــح وذلــك إســتناداً إلــى التشــريع 
الدســتوري الصــادر فــي 25 فبرايــر 1875م والــذى جــرت صياغــة المــادة الثالثــة 
ــه  ــم الفق ــب معظ ــن فذه ــذ القواني ــل تنفي ــة تكف ــس الجمهوري ــه لرئي ــى أن ــه عل من
ــح  ــدار اللوائ ــي إص ــة ف ــس الجمهوري ــلطة رئي ــى أن س ــا إل ــى فرنس ــتوري ف الدس
مقــررة علــى أســاس تفســير النــص المذكــور بالنســبة إلــى اللوائــح التــى يصدرهــا 
بصــورة مســتقلة عــن أي تشــريع تنفيــذاً لقانــون مــا وصفــه مــا يســمى باللوائــح 
ــريع  ــن أى تش ــتقلة ع ــورة مس ــا بص ــى يصدره ــح الت ــبة للوائ ــة أو بالنس التفنيذي
ــح  ــى اللوائ ــبة إل ــواء بالنس ــواء بس ــق س ــه الح ــس فل ــح البولي ــل لوائ ــون مث أو قان
التنفيذيــة وإن كان بعــض الفقــه يــرى أنــه لا يصــح اعتبــار العــرف مفســراً بالنســبة 

ــى أنــه عــرف معــدل . ))) ــاره عل ــى اللوائــح  المســتقلة وإنمــا يجــب اعتب إل

ــة  ــل الجمهوري ــى ظ ــى ف ــتوري الفرنس ــس الدس ــر المجل ــد أق ــبيا ً فق ــاً نس وحديث
ــى  ــل عل ــم تحص ــى ل ــوزارة الت ــاه أن ال ــذى بمقتض ــر ال ــرف المفس ــة بالع الخامس
ــا  ــتور 1958م فإنه ــن دس ــى م ــرة أول ــادة )49( فق ــاً للم ــا وفق ــة برنامجه موافق
تســتطيع أن تطلــب مــن البرلمــان تفويضهــا مــن ســلطات تنفيــذ برنامجهــا طبقــاً 
للمــادة )38( مــن الدســتور وهــذا هــو الــذى أقــره المجلــس الدســتوري الفرنســى 

ــر 1977م .)))  ــخ 22 يناي ــادر بتاري ــراره الص بق

والعــرف المفســر علــى هــذا النحــو إنمــا يعــد بمثابــة جــزء مــن الدســتور المكتــوب 
الــذي يفســره ، بمعنــى أن للعــرف المفســر القــوة القانونيــة الملزمــة التــي للنــص 
الدســتوري لأن العــرف المفســر فــى هــذه الحالــة إنمــا هــو تطبيــق لنــص دســتورى 

مكتــوب .

)))  	 أ.د إبراهيم درويش ، القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص93 .

)))  	 د. عبد الحميد متولي ، المفصل في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص89 .
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ل 2_العرف المكمِّ
ــا  ــت عنه ــات صم ــائل أو موضوع ــم مس ــتكمال أو تنظي ــدوره باس ــوم ب ــو يق وه
ــم فــإن دوره بإكمــال النفــص الموجــود فــى الدســتور  ــوب ومــن ث الدســتور المكت

ــا : ــن هم ــى حالتي ــك ف وذل

أ حالة ما إذا أغفل الدستور عن تنظيم أمر معين .	.

ب حالــة مــا إذا لــم يغفــل الدســتور عــن تنظيــم مشــكلة أو وضــع معيــن ولكنــه 	.
إنتابــه نقــص .

ومــن أمثلــة الحالــة الأولــي فــى فرنســا وفــى ظــل دســتور ســنة 1975م جــرى نــص 
المــادة الأولــى مــن التشــريع الدســتوري الصــادر فــى 25 فبرايــر 1975م علــى أن 
الإنتخــاب يكــون عامــاً غيــر مقيــد بنصــاب مالــى أو بكفــاءة علميــة معينــة وأحالــت 

هــذه المــادة علــى قوانيــن الإنتخــاب فيمــا يتصــل بالإنتخــاب العــام .

ــتراط أن  ــى إش ــنة 1848م عل ــذ س ــرت من ــد توات ــاب ق ــن الإنتخ ــظ أن قواني ويلاح
ــاب أن هــذا  ــه رأى بعــض الكتَّ ــى درجــة واحــدة وعلي يكــون الإنتخــاب مباشــرة عل
ينشــئ عرفــاً دســتورياً مكمــاً يقضــى بــأن الإنتخــاب العــام إنتخابــاً مباشــرة فــى 
جميــع الأحــوال ، وأن بعــض الفقــه رأى فــى ذلــك أنــه عــرف معــدل وليــس مكمــل 
علــى خــاف اتفــاق جمهــور فقهــاء القانــون الدســتوري . وخلاصــة الأمــر أن العــرف 
ــتوري  ــص الدس ــل الن ــة مث ــوة ملزم ــه ق ــر ل ــرف المفس ــأن الع ــأنه كش ــل ش المكم
المكتــوب ويســتمد هــذه القــوة مــن ســكوت الدســتور المكتــوب ذاتــه عــن التصــدي 

للنقــص الــذي تبــدى فيــه أو غفــل عنــه أو تقاعــس عــن تنظيمــه 

وفــى هــذا  يلتقــى العــرف المفســر مــع العــرف المكمــل فــى أوجــه شــبه معينــة 
ــروعية  ــى مش ــو ف ــا ه ــارق بينهم ــن الف ــتوري ولك ــص الدس ــتكمال الن ــا إس قوامه

ــاف . ــل خ ــه مح ــل فإن ــرف المكم ــا الع ــه، أم ــذ ب ــر والأخ ــرف المفس الع

ل 3_العرف المعدَّ
يكــون العــرف معــدلاً إذا خالــف نصــاً مــن نصــوص الدســتور المكتــوب وقــد ميــز 
ــل  ــة أو التعدي ــل بالإضاف ــدل التعدي ــرف المع ــن الع ــن م ــن نوعي ــاء بي ــض الفقه بع

بالحــذف . 

ــلطة  ــات س ــن الهيئ ــة م ــح هيئ ــى من ــدف إل ــث يه ــون حي ــة يك ــل بالإضاف والتعدي
جديــدة لــم يقررهــا الدســتور المكتــوب دون أن يكــون هــذا الإختصــاص عــن طريــق 
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تفســير النصــوص وتعتبــر هــذه الإضافــة مــن قبيــل تعديــل الدســتور نظــراً إلــى 
ــة . ــك الهيئ ــة لحــدود إختصاصــات تل أنهــا تخالــف نصــوص الدســتور المبين

أمــا العــرف المعــدل بالحــذف فيكــون بإســقاط حــق مــن الحقــوق أو الإختصــاص 
التــى يقررهــا الدســتور لهيئــة مــن الهيئــات وصــورة ذلــك أن يجــرى العمــل علــى 
ــتور  ــى الدس ــررة ف ــا المق ــن حقوقه ــق م ــات لح ــن الهيئ ــة م ــتعمال هيئ ــدم إس ع
مثــل مــا حــدث فــى فرنســا مــن عــدم إســتخدام رئيــس الجمهوريــة لســلطته فــى 
طلــب إعــادة النظــر فــى القوانيــن الصــادرة مــن البرلمــان تلــك الســلطة التــى كانــت 
مقــررة لــه فــى الدســتور لســنة 1875م وكذلــك عــدم إســتخدامه لحقــه فــى حــل 

ــام حكومــة فييــش ســنة 1940م .)))  ــذ ســنة 1877م حتــى قي مجلــس النــواب من

))) 	 د. ثروت بدوى  القانون الدستوري ط 1969م  ص70 ، 76 .
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المبحث الثالث
المصادر التفسيرية 

وتتمثل فى مصدرين هما القضاء والفقه ونبينهما من خلال المطالب التالية:

 المطلب الأول:
القضاء:

المقصــود بالقضــاء مجموعــة الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم فــى المنازعــات التــى 
تعــرض عليهــا ولهــذا فالمقصــود باعتبــار القضــاء مــن مصــادر القانــون الدســتوري 
هــو الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم ســواء العاديــة منهــا أو الإداريــة أو الدســتورية 

أو السياســية بصــدد تطبيقهــا علــى المنازعــات التــى تتعلــق بالقانــون الدســتوري .

ويعتبــر القضــاء مــن المصــادر التفســيرية للقانــون الدســتوري فكثيــراً مــا ينــص 
ــى  ــل إل ــات تص ــه منازع ــر تطبيق ــد يثي ــن ق ــن ولك ــوع معي ــى موض ــتور عل الدس
ســاحة القضــاء وعلــى هــذا تعتبــر الأحــكام الصــادرة فــي هــذه المنازعــات تغييــر 
ــدى  ــى م ــرى ف ــة لأخ ــن دول ــة م ــم القانوني ــف النظ ــن تختل ــوص ، ولك ــذه النص له
إعتبــار أحــكام القضــاء عبــارة عــن تفســير للدســتور أو مصدر مــن مصادر الدســتور 
ــى ســبيل  ــك النظــام اللاتينــى كجمهوريــة مصــر عل ــدول التــى تســير فــى فل . فال
المثــال تعــد أحــكام القضــاء مصــادر تفســيرية للدســتور فــى حيــن تعتبــر الــدول 
ــدراً  ــاء مص ــكام القض ــر أح ــوني تعتب ــام الأنجلوسكس ــك النظ ــى فل ــير ف ــى تس الت
مــن مصــادر الدســتور لأن النظــام الإنجليــزى يأخــذ بمبــدأ الســوابق القضائيــة علــى 
دســتورية القوانيــن إلا أن الدســتور كمــا يقــول القضــاء فــي إنجلتــرا هــو مــا يقولــه 
القضــاء فــى الســودان فــإن أحــكام القضــاء تعتبــر مصــدراً مــن مصــادر الدســتور .

المطلب الثانى:
الفقه:

 يعتبــر الفقــه أيضــاً مــن المصــادر التفســيرية للقانــون الدســتوري وينقســم الفقــه 
فــى هــذا الصــدد إلــى نوعيــن:  
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الأول  يعتبــر فقهــاً موجهــاً وبعبــارة أخــرى أن الفقــه الــذي يقــوم بــدور إنشــائى إذ 
يعالــج مســائل دســتورية علــى نحــو معيــن تحــاول بعــض الــدول ذلــك أن تقيــم 
نظامهــا الدســتوري وتعالــج بعــض المســائل الدســتورية فيها علــى هــدى آراء الفقهاء 
ومثــال لذلــك مؤلــف جــان جــاك روســو العقــد الإجتماعــي بالنســبة لتقريــر مبــدأ 
ــن  ــكيو روح القواني ــف مونتس ــة ومؤل ــات الديمقراطي ــة الحكوم ــة وإقام ــيادة الأم س
بالنســبة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات بالنســبة للحكومــات النيابيــة ومؤلفــات كارل 
ــة وإقامــة الحكومــات  ــدأ المســاواة الفعلي ــر مب ــز وأثرهــا فــى تقري ماركــس وإنجل

الاشــتراكية)))

وتعتبــر مــادة تاريــخ المذاهــب السياســية أو الفكــر السياســى أو الفقــه السياســى 
هــو المجــال الطبيعــى لدراســة هــذا الفقــه الموجــه ومــن هــذا تتضــح أهميــة العلاقة 

بيــن القانــون الدســتوري الوضعــى وهــذه المــادة . 

ــتورية  ــن الدس ــرح القواني ــل وش ــى تحلي ــر ف ــه فيظه ــن الفق ــى م ــوع الثان ــا الن أم
الوضعيــة الخاصــة بــكل دولــة وبصفــة عامــة القوانيــن الدســتورية بمختلــف أنواعها 

التاريخيــة والمقارنــة والأجنبيــة .

ويختلف هؤلاء فى تفسيرهم للقانون الدستوري إلى اتجاهين :-

فــالأول يجعــل أســاس التفســير هــو النصــوص القانونيــة وحدهــا دون غيرهــا مــن 
الإعتبــارات .

ــارة  ــه عب ــاس أن ــى أس ــتوري عل ــون الدس ــى القان ــر إل ــى فينظ ــاه الثان ــا الاتج أم
عــن السياســة المقننــة ولذلــك يجعــل للإعتبــارات السياســية نصيبهــا فــى التفســير 
ــى القانــون الدســتوري إســم القانــون السياســى كمــا  ــق عل ــى أن بعضهــم يطل حت
ــتوري  ــون الدس ــم القان ــتوري إس ــون الدس ــرر القان ــى مق ــق عل ــم يطل أن بعضه
والعلــوم السياســية ، ويظهــر أثــر إختــاف هذيــن الإتجاهيــن فــى تفســير كثيــر مــن 
المشــاكل الرئيســية القانونيــة الدســتورية التــى تتضمنهــا النصــوص ومثــال لذلــك 
ــا إذا  ــتوري . أم ــون الدس ــدراً للقان ــرف مص ــار الع ــدى إعتب ــورات وم ــروعية الث مش
كانــت المشــاكل الدســتورية تتضمنهــا نصــوص قانونيــة فــإن أثــر هــذا الاختــاف 
فــى إتجــاه التفســير لا يظهــر فــى حالــة مــا إذا كانــت النصــوص واضحــة لا لبــس 
ــى أو  ــام البرلمان ــة بالنظ ــذ صراح ــى تأخ ــاتير الت ــا الدس ــوض ومثاله ــا ولا غم فيه

ــى . ــام الرئاس النظ

))) 	 د. يس عمر يوسف موجز القانون الدستوري  مرجع سابق ، ص106 .
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وعلــى العكــس يبــدو هــذا الإختــاف واضحــاً إذا شــاب هــذه النصــوص غمــوض أو 
ــه  ــن مســلم ب ــى لا تأخــذ بنظــام معي ــا الدســاتير الت ــد ومثاله ــا التحدي كان ينقصه
ولكنهــا تتضمــن أحكامــاً فــى نظــم متعــددة أو متعارضــة . بحيــث يصعــب تفســيرها 
فــى كل واحــد مــن هــذه النظــم التــى تعطــى لأكثــر مــن جهــة إختصاصــاً مشــتركاً 
ممــا يجعــل الصــراع بيــن هــذه الجهــات واضحــاً ويتوقــف تفســير هــذه الأحــكام 
ــوص  ــذه النص ــه ه ــا الفقي ــر به ــى يفس ــروح الت ــى ال ــاص عل ــد الإختص أو تحدي

ــكام.))) والأح

))) 	 د. يس عمر يوسف  موجز القانون الدستوري  مرجع سابق  ص106 ، 107.
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المبحث الأول
إنشاء الدساتير

توجـد أربعة أساليب أساسية يمكن أن تتبع في إنشاء الدساتير المدونة وهي:

أ أسلوب المنحة 	.
ب أسلوب العقد	.
ج أسلوب الجمعية التأسيسية .	.
د أسلوب الإستفتاء الشعبي .	.

وهــذه الأســاليب الأربعــة تــكاد تتــدرج فــى مــدى ديمقراطيتهــا فتبدأ بأســلوب لا شــك 
فــى عــدم دبمقراطيتــه وهــو أســلوب المنحــة ثــم تأخــذ بأســلوب نصــف ديمقراطــى 
هــو أســلوب العقــد وتنتقــل بعــد ذلــك إلــى أســلوب مــن أســاليب الديمقراطيــة غيــر 
المباشــرة وهــو أســلوب الجمعيــة التأسيســية لتنتهــى أخيــراً بأســلوب الديمقراطيــة 

المباشــرة وهــو أســلوب الإســتفتاء الشــعبى .

ــاتير  ــأة الدس ــاليب نش ــن أس ــن م ــلوبين الأولي ــمية الأس ــى تس ــه عل ــد درج الفق وق
ــاليب  ــن الأس ــن الآخري ــى النوعي ــق عل ــا أطل ــة ، بينم ــر الديمقراطي ــاليب غي بالأس

ــاتير .))) ــأة الدس ــى نش ــة ف الديمقراطي

ــب  ــال المطال ــن خ ــاليب  م ــذه الأس ــن ه ــن كل م ــاز ع ــى بإيج ــا يل ــدث فيم ونتح
ــة. التالي

المطلب الأول:
أسلوب المنحة:

ــلطان أو  ــب الس ــك أو صاح ــد إرادة المل ــتور ولي ــون الدس ــة يك ــذه الحال ــى ه    ف
ــخاص  ــا أش ــاركه فيه ــيادته ليش ــن س ــزء م ــن ج ــازل ع ــة فيتن ــى الدول ــيادة ف الس
آخــرون وعلــى كل فلصاحــب الســلطة مانــح الدســتور أن يلغيــه إلا إذا نصــت وثيقــة 
ــع لإرادة  ــة خاض ــذه الحال ــى ه ــعب ف ــق والش ــذا الح ــن ه ــه ع ــن تنازل ــة ع المنح

ــه .))) ــذى يمنح ــتور ال ــه بالدس ــن علي ــلطان يم الس

))) 	 د. ماجد راغب الحلو  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص10 ، 11 . 

))) 	 مولانا حسن محمد إسماعيل البيلي  القانون الدستوري  مرجع سابق ص41 . 
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ومــن أمثلــة ذلــك الدســتور الفرنســى لســنة 1814م فقــد صــدر فــي شــكل منحــة 
مــن لويــس الثانــى عشــر للأمــة الفرنســية .)))

ــع  ــى الرب ــرت ف ــل إندث ــن قب ــن وم ــه الزم ــى علي ــد عف ــلوب ق ــذا الأس ــول إن ه ونق
الأول مــن القــرن العشــرين كمــا ألغيــت ســائر الدســاتير التــى صــدرت عــن طريــق 
المنحــة وإنتهــت حياتهــا فــى القــرن العشــرين وهــذا الأســلوب فيــه تجريــح وإهانــة 

للشــعوب المخاطبــة بهــذا الأســلوب .

المطلب الثانى:
أسلوب العقد:

ــة  ــة مــن نضــال الشــعوب مــن أجــل الحقــوق والحريــات ومحارب ــة تالي فــي مرحل
ــميتهم أو  ــت تس ــاً كان ــة أي ــلطات المطلق ــاب الس ــراء وأصح ــوك والأم ــتبداد المل إس
ــدم  ــة والتق ــة والديمقراطي ــق الحري ــى طري ــة عل ــير مرحل ــرت تباش ــمياتهم ظه مس
ــأة  ــلوب نش ــى أس ــئ ف ــلوب متكاف ــر كأس ــعب عنص ــر الش ــث ظه ــى حي الديمقراط

ــد .  ــد أو التعاق ــق العق ــن طري ــاتير ع الدس

وفــى هــذه الطريقــة ينشــأ الدســتور بإتفــاق بيــن الحاكــم وممثلــى الشــعب وهنــا 
ــان  ــق الإرادت ــم فتتف ــب إرادة الحاك ــة بجان ــور صراح ــى الظه ــعب ف ــدأ إرادة الش تب
معــاً علــى صــدور الدســتور ، وتعتبــر هــذه الطريقــة أكثــر تقدمــاً مــن ســابقتها لأن 

ــة . الشــعب فيهــا يقطــع شــوطاً فــى الطريــق إلــى الديمقراطي

ــتور  ــد الدس ــق العق ــن طري ــأت ع ــى نش ــاتير الت ــى الدس ــة عل ــرز الأمثل ــن أب وم
ــعب وكان  ــو الش ــتور ممثل ــذا الدس ــع ه ــد وض ــام 1830م فق ــادر ع ــى الص الفرنس
قبــول لويــس فيليــب لــه شــرطاً لإعتلائــه عــرش فرنســا ومــن أمثلــة هــذه الدســاتير 

ــام 1962م . ــادر ع ــت الص ــتور الكوي ــث دس ــر الحدي ــى العص ف

المطلب الثالث:
أسلوب الجمعية التأسيسية: 

ــث  ــرة حي ــر مباش ــة غي ــتور بطريق ــع الدس ــعب بوض ــوم الش ــة يق ــذه الحال ــى ه ف
يختــار نوابــاً لــه إختيــاراً حــراً مباشــراً ليشــكلوا جمعيــة وطنيــة تأسيســية تكــون 

))) 	 محمد طه بدوى ليلى أمين مرسى النظم والحياة السياسية  ط 1967م  الإسكندرية  ص53. 
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مهمتهــا فقــط وضــع الدســتور وبذلــك تتمثــل إرادة الأمــة كاملــة فــى إنشــاء وتفــرد 
ــع  ــى وض ــة ف ــرق الديمقراطي ــن الط ــة م ــذه الطريق ــل ه ــا يجع ــك مم ــة بذل الأم
ــا  ــعب بإنتخابه ــام الش ــي ق ــية الت ــة التأسيس ــرد الجمعي ــك تنف ــى ذل ــاتير وعل الدس
ــه  ــتور قوت ــذ الدس ــث يتخ ــك بحي ــد ذل ــراره بع ــم إق ــتور ث ــروع الدس ــع مش بوض
ــى يكــون لهــا  ــة التأسيســية الت ــح واجــب النفــاذ بموافقــة الجمعي ــة ويصب القانوني

ــك . وحدهــا الحــق فــى ذل

ولقــد ظهــرت هــذه الطريقــة فــى وضــع الدســاتير خاصــة فــى العصــر الحديــث 
ــات  ــاتير الولاي ــم دس ــا معظ ــذت به ــة وأخ ــادئ الديمقراطي ــار مب ــد إنتش ــك بع وذل

ــام 1950م . ))) ــورى لع ــتور الس ــة والدس ــدة الأمريكي المتح

وفــى الســودان كانــت الجمعيــة التــى أجــازت دســتور 1973م الدائــم هــى مجلــس 
الشــعب وكان الدســتور قــد وضعتــه لجنــة عينهــا رئيــس الجمهوريــة الأســبق جعفــر 
نميــرى ودســتور الســودان لســنة 1998م صاغتــه لجنــة إختارهــا رئيــس الجمهوريــة  
ــل شــعب الســودان بعــد أن  ــى المنتخــب مــن قب ــس الوطن الســابق وأجازهــا المجل
ــر  ــى تقري ــبة وردت ف ــى نس ــبة %96 وه ــام بنس ــتفتاء ع ــى إس ــعب ف ــازه الش أج

رئيــس هيئــة الانتخابــات العامــة التــى أجــرت الإســتفتاء .)))

المطلب الرابع:
أسلوب الإستفتاء :

فــى هــذه الحالــة تكــون لجنــة فنيــة مــن كبــار رجــال القانــون والسياســة الممثليــن 
للإتجاهــات السياســية المختلفــة ثــم يعــرض الدســتور علــى الشــعب للموافقــة عليــه 
ولكــن يجــب أن يســبق ذلــك بعرض أبــواب أو فصــول أو مــواد الدســتور فــى الأجهزة 
الإعلاميــة المســموعة والمقــروءة وفــى النــدوات السياســية ليكــون الشــعب علــى بينــة 

مــن أمــره وهــو يقــوم علــى الموافقــة علــى الدســتور أو الإعتــراض عليــه . 

ــور  ــن ص ــورة م ــم ص ــل أه ــتور يمث ــى الدس ــعب عل ــتفتاء الش ــلوب إس إن أس
الديمقراطيــة المباشــرة حيــث يباشــر الشــعب السياســى بنفســه ســلطاته مباشــرة 

ــاطة . ــى وس دون أدن

))) 	 د. أبو مدين الطيب البشير  قراءات في دساتير السودان المتعاقبة  مرجع سابق  ص22

))) 	 مولانا حسن محمد إسماعيل البيلي  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص9 ، 10 .
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وهــذا الأســلوب هــو أســمى الأســاليب ديمقراطيــة لأن المبــدأ الديمقراطــي يكــون قــد 
ــه فــى ممارســة الشــعب لســلطاته مباشــرة وذلــك بظهــور إرادتــه دون  وصــل قمت

وســاطة علــى مشــروع الدســتور المعــروض عليــه عــن طريــق الاســتفتاء . )))

ــأن  ــك الش ــنة 1946م وكذل ــى لس ــتور الفرنس ــتفتاء الدس ــام الإس ــذ بنظ ــد أخ وق
بالنســبة لدســاتير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خاصــة دســتورها الإنجليــزى  وكذلــك 

ــنة 1998م .))) ــودان لس ــتور الس دس

هذه هى مجمل نشأة الدساتير ومن تحليلها نخلص إلى ما يأتي :

أ ــا كل 	. ــد فيه ــى يوج ــروف الت ــاً للظ ــوع تبع ــن أن تتن ــاتير يمك ــأة الدس إن نش
ــم . ــوع الحك ــى ون ــام السياس ــى النظ ــدوره عل ــف ب ــذا يتوق ــتور وه دس

ب ــى 	. ــب عل ــا يج ــر وإنم ــبيل الحص ــى س ــت عل ــاتير ليس ــأة الدس ــاليب نش إن أس
ــرز  ــى يب ــية الت ــات الرئيس ــم بالإتجاه ــتوري أن يهت ــون الدس ــى القان ــث ف الباح

ــتور. ــع الدس ــا وض ــط به ــى تني ــلطة الت ــا الس فيه

ج ــة أو 	. ــاليب المنح ــل أس ــة مث ــات معين ــتغلال إصطلاحي ــن إس ــد ع ــب البع يج
ــل هــذه  ــد نفســه بمث ــى الباحــث عــدم تقيي العقــد أو التعاقــد وإنمــا يجــب عل
الإصطلاحــات كــى يبحــث فــى وعــن حقيقــة أســلوب نشــأة الدســتور فــى ضــوء 

ــع . ــى المجتم ــأته ف ــرت نش ــى عاص ــية الت ــروف السياس الظ

د ويؤكــد مــا ســبق إختــاف الفقهــاء فــى النظــر إلــى الأســلوب المعيــن فــي نشــأة 	.
الدســتور وفــي تبايــن وجهــة نظرهــم .

ه ــرح 	. ــن يط ــوع معي ــدد موض ــون إلا بص ــعبى لا يك ــتفتاء الش ــلوب الإس إن أس
للإســتفتاء علــى الشــعب ، أمــا بصــدد موضــوع الإســتفتاء علــى شــخص معيــن ، 
فــإن ذلــك يعتبــر باطــاً وغيــر جائــز قانونــاً لأن أداة إختيــار الشــخص كرئيــس 
ــر مــن  ــة هــو الإنتخــاب المباشــر مــن الشــعب ويفتــرض وجــود أكث للجمهوري
ترشــيح لرئاســة الجمهوريــة حتــى يتمكــن الشــعب مــن الإختيــار ، أما الإســتفتاء 
علــى شــخص واحــد فيتســم بعــدم شــرعيته كأداة لإنتخــاب رئيــس الدولــة فــإن 
الشــعب تنعــدم إرادتــه فــي الإختيــار بالإنتخــاب بــل حتــى لا إختيــار ولا إنتخــاب.

)))  	 د. يس عمر يوسف مؤجز القانون الدستوري  مرجع سابق  ص87 .

)))  	 د. ماجد راغب الحلو  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص13 .

 د. حسن محمد إسماعيل البيلي  القانون الدستوري مرجع سابق ، ص10.
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المبحث الثانى
إنتهاء الدساتير 

ــلطة  ــطة الس ــاء بواس ــا الإلغ ــيلتين هم ــن وس ــدة م ــة بواح ــتور أى دول ــى دس ينته
ــب  ــال المطال ــن خ ــا م ــم عنهم ــاب ونتكل ــورة أو الإنق ــلوب الث ــية أو بأس التأسيس

ــة: التالي

المطلب الأول:
الإلغاء بواسطة السلطة التأسيسية :

ــي  ــتورها ف ــي دس ــة أن تلغ ــية الأصلي ــلطة التأسيس ــة الس ــا صاحب ــة بصفته للأم
ــرى  ــية أخ ــة تأسيس ــق جمعي ــن طري ــداً ع ــتوراً جدي ــع دس ــاء وأن تض ــت تش أى وق
تنتخبهــا لهــذا الغــرض أو عــن طريــق إســتفتاء وتأســيس مــن أجــل إختيــار دســتور 
جديــد يتفــق وطموحــات الشــعب ويتــاءم مــع آمالــه ومتطلباتــه وســد الثغــرات بيــن 

المنجــز والمطلــوب إنجــازه مــن المحقــق والمطلــوب تحقيقــه .

وعلــى هــذا أجمــع فقهــاء القانــون الدســتوري علــى أحقيــة الســلطة التــى أصــدرت 
الدســتور فــى أن تقــوم ذات الســلطة بــذات الوســيلة بإلغــاء الدســتور أو وضــع نهاية 
لــه وهــى الطريقــة الشــرعية لنهايــة الدســاتير أو تعديلهــا جزئيــاً أو تغيرهــا كليــاً .)))

المطلب الثانى:
أسلوب الثورة أو الإنقلاب: 

ــن  ــه ع ــه أو إلغائ ــل ب ــاء العم ــى إنه ــتور فيعن ــاء الدس ــورى لإنته ــلوب الث ــا الأس أم
ــاب .)))  ــورة أو الانق ــق الث طري

ــن  ــن الزم ــرات م ــى فت ــا عل ــى فرنس ــداءاً ف ــأت إبت ــرة نش ــذه الظاه ــظ أن ه ويلاح
ــر  ــذ عص ــية من ــاتير الفرنس ــت الدس ــث بلغ ــر حي ــن عش ــرن الثام ــن الق ــر م الأخي

))) 	 أ.د إبراهيم درويش  القانون الدستوري  مرجع سابق ، ص122 .

))) 	 إبراهيم عبد العزيز شيخا الأنظمة السياسية الدول والحكومات ط 1986م  الإسكندرية ص253 ، 271 .
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الثــورة الفرنســية نحــو خمســة عشــر دســتوراً تــم إلغــاء حياتهــا مــن خــال هــذه 
ــة. ــة أو الإنقلابي ــيلة الثوري الوس

وفــى مصــر بخصــوص أول دســتور لهــا ســنة 1923م تــم إنهــاء حياتــه بانقــاب 
ــت  ــا قام ــم لم ــنة 1934م ث ــلوب س ــذات الأس ــاة ب ــد للحي ــه أعي ــنة 1930م ولكن س
ــده  ــاءت بع ــاً وج ــه كلي ــاء حيات ــه وإنه ــى إلغائ ــت عل ــو 1952م أقدم ــة يولي حرك
ــى صــدر الدســتور  ــات الدســتورية حت ــة أو الإعلان ــاتير المؤقتـ سلســلة مــن الدسـ

ــتفتاء.))) ــر بالإس الأخي

وفــى الســودان ألغــى البيــان الأول لإنقــاب نوفمبــر 1958م دســتور 1956م المؤقــت 
ــى  ــت وألغ ــتور 1964م المؤق ــو 1969م دس ــاب ماي ــان الأول لإنق ــى البي ــا ألغ كم
البيــان الأول لانتفاضــة أبريــل 1985م دســتور 1973م الدائــم كمــا ألغــى المرســوم 

ــت . ))) ــتور 1985م المؤق ــاذ 1989م دس ــة الإنق ــتوري الأول لحكوم الدس

وممــا ســبق نخلــص إلــى أن الحركــة الثوريــة يترتــب عليهــا إســقاط وإنهــاء حيــاة 
ــى  ــورة عل ــم تقــدم الث ــا ل ــة طالم ــن العادي ــاء القواني الدســتور مــع إســتمرار أو بق

ــاً . إســقاطها أو إبقــاء بعضهــا صراحــة أو ضمني

وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى الأحــكام التــى يتضمنهــا الدســتور دون أن تكــون أحكامــاً 
دســتورية بنصــوص قاطعــة مــن حيــث موضوعهــا حيــث تبقــى كالقوانيــن العاديــة 
إلا إذا ألغيــت بنصــوص صريحــة أو ضمنــاً . فتبقــى رغــم ســقوط الدســتور وتــزول 
عنهــا صفــة النصــوص الدســتورية الشــكلية وتدخــل تحــت مظلــة القوانيــن العاديــة 

وتعامــل معاملتهــا .

)))  أ.د إبراهيم درويش  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص123 ، 124 .

)))	     مولانا حسن محمد إسماعيل البيلي  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص14 .
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المبحث الثالث
أنواع الدساتير

قــد تتفــق الدســاتير عامــة فــى معظــم الموضوعــات التــى تتضمنهــا كقيــم المجتمــع 
المعيــن الــذى نشــأت فيــه الدســاتير والنظــام السياســى وعلاقــة الســلطات ببعضهــا 
وحقــوق الأفــراد وحرياتهــم ولكنهــا تنقســم إلــى أنــواع عديــدة وباعتبــارات مختلفــة 

نتنــاول ذلــك مــن خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:
أنواع الدساتير من حيث المصدر:

 من حيث المصدر تقسم الدساتير إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة.)))

ومحــور هــذا التقســيم هــو التدويــن ونقصــد بمعنــى التدويــن هنــا التدويــن بالمعنى 
ــاً إذا كان مســنوناً فــي شــكل  ــر مدون ــم فالدســتور يعتب ــى أو الرســمى ومــن ث الفن

وثيقــة أو عــدة وثائــق مــن المشــروع الدســتوري .

أمــا الدســتور غيــر المــدَّون فهــو الدســتور الــذى يســتمد أحكامــه مــن غيــر طريــق 
المشــرع الدســتوري أي لــم يصــدر فــى شــكل مســنون مــن قبــل ، وأهــم مصــادر 

الدســتور المــدَّون هــو العــرف والفقــه والقضــاء 

ــت  ــا تقصل ــتوري بينم ــون الدس ــى القان ــة الآن ف ــى الغالب ــة ه ــاتير المدون والدس
الدســاتير غيــر المدَّونــة ومثــاً الدســتور الإنجليــزى وهــو مثــل تقليــدى علــى هــذا 
النمــط مــن الدســاتير حيــث لا يتدخــل المشــرع الدســتوري فــى وضعهــا ولا يصــدر 
ــدة الآن  ــة المتح ــى المملك ــتورية ف ــاع الدس ــم الأوض ــت معظ ــة وإن كان ــا وثيق به

ــددة . ــتورية متع ــق دس ــكل وثائ ــى ش ــة ف مدَّون

وتتلخص مزايا الدستور المدَّون عند من يؤيده في الآتى :

أ ــد 	. ــة للعق ــة واقعي ــر ترجم ــك يعتب ــإن ذل ــاً ف ــون مدَّون ــا يك ــتور حينم إن الدس
ــدى  ــد لإســتمرارية خاصــة ل ــه وتحدي ــة تســجيل ل ــذى هــو بمثاب الإجتماعــي ال

ــيادة . ــة الس ــاً لممارس ــره أساس ــث إعتب ــو حي ــوف روس الفيلس

))) 	 محمد طه بدوي ليلي أمين مرسي النظم والحياة السياسية مرجع سابق  ص7، 8 .
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ب الدســتور المــدَّون أســمى مــن الدســتور غيــر المــدَّون أو أســمى مــن الدســتور 	.
العرفــي .

ج ــيخ 	. ــوق وترس ــات والحق ــم الحري ــائل دع ــن وس ــيلة م ــدَّون وس ــتور الم إن الدس
ــراد  ــر الأف ــث يبص ــة  حي ــاواة والعدال ــة والمس ــة وللحري ــة الديمقراطي للممارس
ــدود  ــم بالح ــزام الحاك ــدى إلت ــى م ــوف عل ــم الوق ــر عليه ــم وييس بحقوقه
ــتعمال  ــئ إس ــى ويس ــتبد أو يطغ ــى لا يس ــا وحت ــدم تجاوزه ــتورية وع الدس
ــى لا  ــم أو حت ــراد وحرياته ــوق الأف ــاس بحق ــى المس ــا إل ــلطاته أو يتجاوزه س

ــرى))) ــى أخ ــلطة عل ــان س ــدث طغي يح

د إنــه ضــرورة ماســة للجماعــة السياســية وللمجتمــع المعيــن وللدولــة وللســلطات 	.
العامــة ولنظــم الحكــم كلهــا علــى حــدٍ ســواء أيــاً كانــت طبيعتهــا ، وإن وجــوب 
ــه وزحــف هــذا  ــاص عن ــاً أمــراً لا من ــى التشــريع دســتورياً أو عادي الإلتجــاء إل
المنهــج إلــى إنجلتــرا ذاتهــا فهــو الدســتور المــرن أو العرفــى أو الغيــر مــدون .

 

المطلب الثانى:
أنواع الدساتير من حيث معيار أو أسلوب كيفية التعديل:

ــة  ــاتير مرن ــى دس ــوع إل ــى تتن ــل فه ــة التعدي ــلوب كيفي ــار أو أس ــث معي ــن حي م
ــدة . ــة جام ــر مرن ــاتير غي ودس

ــن  ــه يمك ــه أي إن ــة لتعديل ــراءات خاص ــب إج ــذى لا يتطل ــو ال ــرن ه ــتور الم فالدس
ــاع ذات  ــادى وباتب ــرع الع ــطة المش ــة بواس ــريعية العادي ــة التش ــه بالطريق تعديل
ــى  ــى تتول ــريعية الت ــلطة التش ــق الس ــن طري ــادى وع ــريع الع ــي التش ــراءات ف الإج
ســن وتعديــل القوانيــن العاديــة ويترتــب علــى ذلــك أنــه ليــس هنــاك حاجــة لإتبــاع 
إجــراءات خاصــة لتعديــل الدســتور وإنمــا تتولــى هــذه المهمــة الســلطة التشــريعية 
ــتور 1814م و  ــه دس ــن أمثلت ــة وم ــريعات العام ــل التش ــع وتعدي ــوم بوض ــى تق الت

ــيين .))) 1830م الفرنس

أمــا الدســتور الجامــد فهــو ذلــك الدســتور الــذى يتطلــب فــى تعديلــه وجــوب ولــوج 
إجــراءات خاصــة أشــد صرامــة مــن إجــراءات تعديــل التشــريع العــادى ، ومــن ثــم 
فــإن هنالــك إجــراءات وشــروط أكثــر تعقيــداً وأشــد صعوبــة يجــب إتباعهــا حيــن 

))) 	 أ.د إبراهيم درويش ، القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص127، 128.

))) 	 إبراهيم عبد العزيز شيخا  الأنظمة السياسية الدول والحكومات مرجع سابق  ص202، 204 .
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الرغبــة فــى تعديــل الدســتور الجامــد بمعنــى أنــه لا يمكــن تعديــل الدســتور الجامــد 
ــة وفرنســا لســنة  ــال لذلــك دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكي بقانــون عــادى ومث

(((. 1958

ــتقرار  ــات والإس ــن الثب ــوع م ــق ن ــو تحقي ــاتير ه ــود الدس ــن وراء جم ــدف م واله
للدســتور حتــى تســتقر أحكامــه وتكــون بمنــأئ عــن التعديــل والتبديــل والتغييــر 

ــتمر . المس

مــن أجــل ذلــك تســتهدف الوثيقــة الدســتورية النــص علــى إشــتراطها تنظيــم خاص 
يجعــل تعديــل الدســتور أمــراً عســيراً وكلمــا رغــب المشــرع الدســتوري فــى توفيــر 
ــم  ــروط تنظي ــى ش ــدد ف ــا تش ــتور كلم ــات للدس ــتقرار والثب ــن الإس ــر م ــدر أكب ق
ــل  ــر تعدي ــى حظ ــتوريين إل ــرعين الدس ــدف المش ــم ه ــن ث ــل وم ــراءات تعدي وإج

الدســتور وإعتبــر هــذا الحظــر ضمــان لإســتقراره وثباتــه .

ــر  ــى تحظ ــاتير الت ــا  الدس ــان هم ــد نوع ــتور الجام ــدم أن للدس ــا تق ــص مم ونخل
ــوف  ــة وس ــروط خاص ــراءات وش ــات بإج ــز التعدي ــى تجي ــاتير الت ــل والدس التعدي

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ــاول ذل نتن

1_ الدساتير التى تحظر التعديل 
ــورة  ــا بص ــر تعديله ــى حظ ــاتير إل ــوا الدس ــأ واضع ــول أن يلج ــن المعق ــس م لي
مطلقــة أى فــرض حظــر مطلــق علــى تعديلهــا وإنمــا يلجــأون عــادة إلــى نوعيــن 

ــى . ــر الموضوع ــى والحظ ــر الزمن ــا الحظ ــر هم ــن الحظ م

ــد  ــددة بقص ــة مح ــرة زمني ــتور لفت ــاس بالدس ــدم المس ــى ع ــى يعن ــر الزمن والحظ
حمايتــه وبقصــد نفــاذ أحــكام الدســتور كليــاً أو بعضهــا فتــرة مــن الزمــن تكفــى 
لإســتقرارها وثباتهــا فــى ضميــر الجماعــة السياســية وفــى يقيــن الأمــة وذلــك قبــل 

أن يســمح بالنظــر فــى تعديلهــا .

وقــد أخــذ القانــون الأمريكــى بهــذا المنهــج والــذي صــدر ســنة 1788م حيــث حظــر 
تعديــل أحكامــه أو النظــر فــى تعديلهــا قبــل ســنة 1808م ، كذلــك الشــأن بالنســبة 
ــى  ــه عل ــل أحكام ــر تعدي ــذى حظ ــنة 1791م ال ــادر س ــى الص ــتور الفرنس للدس
برلمانييــن متعاقبيــن فضــاً عمــا تطلبــه إجــراءات التعديــل ذاتهــا مــن بعــد هــذه 
المــدة مــن تعقيــدات وشــروط خاصــة ، وكذلــك الدســتور الفرنســى الصــادر ســنة 
ــية  ــى الأرض الفرنس ــة عل ــوات الأجنبي ــاء الق ــة بق ــه طيل ــر تعديل ــذي حظ 1946م ال
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ــن  ــرات م ــاتيرها لفت ــل دس ــدول تعدي ــن ال ــد م ــرت العدي ــاه حظ ــذا الإتج ــى ه وإل
ــن . ))) الزم

وأمــا عــن الحظــر الموضوعــى فــإن الباعــث هــو حمايــة بعــض الأحــكام والنصــوص 
ــى  ــدام عل ــا أو الإق ــاس به ــدم المس ــا وع ــل حمايته ــن أج ــتور م ــى الدس ــة ف المعين
محاولــة تعديلهــا ، وهــذا النــوع مــن الحظــر إنمــا يتعلــق أساســاً بالأحــكام الجوهرية 

فــي الدســتور خاصــة مــا يتصــل منهــا بنظــام الحكــم .

ومــن هــذه الدســاتير التــى أخــذت بالحظــر الموضوعــى الدســتور الفرنســى الصــادر 
ــرة  ــت بفق ــى أضيف ــه والت ــة من ــادة الثامن ــي الم ــص ف ــذى ين ــنة 1875م وال س
خاصــة فــى 14 أغســطس 1884م بأنــه لا يجــوز أن يكــون شــكل الحكومــة النيابــى 
البرلمانــى ونظــام وراثــة العــرش ومبــادئ الحريــة والمســاواة والدســتور الإيطالــى 

ــذى كان يحظــر شــكل الحكومــة الجمهــورى . لســنة 1947م ال

2_ الدساتير التى تجيز التعديل
ــف  ــن وتختل ــة تتباي ــروط خاص ــراءات وش ــل بإج ــز التعدي ــى تجي ــاتير الت الدس
الدســاتير فيمــا تحــدده مــن إجــراءات وشــروط وتنظيمــات بشــأن كيفيــة تعديلهــا . 
ومرجــع هــذا التبايــن والإختــاف إلــى اعتبــارات متعــددة هــي الإعتبــارات السياســية 

ــة. ــارات الفني والإعتب

والإعتبــارات السياســية تتمثــل فــى أن التنظيــم المقــرر لتعديــل الدســتور يجــب أن 
يرُاعــى جانــب الســلطات التــى يقــوم عليهــا نظــام الحكــم فــى الدولــة .

ــى  ــام الديمقراط ــى النظ ــتور ف ــل الدس ــرر لتعدي ــذى  يتق ــم ال ــك أن التنظي ــة ذل وأي
ــة . ــة النيابي ــان أو الجمعي ــعب والبرلم ــى الش ــب أن يرُاع ــر يج ــبه المباش ش

وأن التنظيــم الــذى يتقــرر لتعديــل الدســتور فــى النظــام الرئاســي يجــب أن يرُاعــي 
شــكل الدولــة والولايــات الداخلــة فــى الإتجــاه الفيدرالــى .

أمــا الإعتبــارات الفينــة فإنهــا تتثمــل فــى أســاليب ووســائل الصياغــة التــى يأخــذ 
بهــا واضعــوا الدســاتير ، وذلــك مــن خــال زاويتيــن همــا :

أ إشــتراط التماثــل فــى الأوضــاع القانونيــة بيــن نشــأة الدســتور وتعديلــه ومــن 	.
ثــم يفضــى ذلــك إلــى التشــدد فــى إحــداث التعديــل ومعنــى ذلــك أنــه حيــث 
ينشــأ دســتور عــن طريــق هيئــة خاصــة منتخبــة لهــذا الغــرض فــإن الأســلوب 
الــذى يشــترط لتعديــل الدســتور فــى هــذه الحالــة هــو ذات الأســلوب الــذى إتبــع 
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فــى وضــع الدســتور أى تواجــد جمعيــة منتخبــة لهــذا الغــرض ، وهــذا يصعــب 
مــن تعديــل الدســتور وأبعــد عــن تيســير تعديلــه معــاً لــو جعــل تنظيــم تعديلــه 

فــى يــد البرلمــان بشــروط خاصــة وإجــراءات معينــة ينــص عليهــا القانــون .

ب الإقتصــار علــى تنظيــم الأســس الجوهريــة فــي الدســتور يــؤدى بواضعيــه إلــى 	.
ــى العكــس حيــن يــراد تفصيــات  ــه وعل تشــددهم فــى تنظيــم إجــراءات تعديل

مــن الدســتور يجعلهــم أكثــر تقبــاً نحــو التيســير فــي تعديلــه .

وعلــى ضــوء هــذه الإختلافــات الجذريــة فــى شــأن الإجــراءات والتعلميــات الخاصــة 
ــا  ــك ، فإنن ــن ذل ــوان بي ــراً أو ع ــدداً ويس ــا تش ــدة وتنوعه ــاتير الجام ــل الدس بتعدي
ــذ أن نحــدد بالتحليــل المراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا تعديــل الدســتور أو  نحب

ــة : تعديــل دســتورى معيــن وذلــك مــن خــال الخطــوات التالي

1_ الاقتراح بالتعديل :
يتم الاقتراح بتعديل الدستور عن طريق الحالات الآتية :

أ ــراح 	. ــم الإقت ــة يت ــلطة التنفيذي ــا الس ــى ظله ــيطر ف ــى تس ــاتير الت ــس الدس نف
بتعديــل الدســتور مــن جانبهــا ، كمــا كان الشــأن بالنســبة لدســتور ســنة 1852م 
فــى فرنســا وكان هــذا الأســلوب هــو فــى الأغلــب الأعــم المتبــع قديمــاً المســيطر 

علــى مقــدرات الدولــة ومــن ثــم ينــاط بــه حــق إقتــراح تعديــل الدســتور .

ب وقــد يتقــرر حــق التعديــل للبرلمــان وحــده فــى أصــل الدســاتير التــى يتحقــق 	.
بهــا ســيطرة الســلطة التشــريعية بحســبان أن لهــا الولايــة الكاملــة فــى عمليــة 
صناعــة القوانيــن وهــذا الشــأن بالنســبة لدســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وطبقــاً لمادتــه الخامســة فيــه وبعــض دســاتير أمريــكا اللاتينيــة التــى حــذت 

حــذو دســتور الولايــة المتحــدة الأمريكيــة .

ج ــة 	. ــلطة التنفيذي ــوزارة والس ــن ال ــكل م ــتور ل ــل الدس ــق تعدي ــرر ح ــا يتق كم
ــاون  ــق التع ــاول تحقي ــى تح ــاتير الت ــل الدس ــى ظ ــك ف ــاً وذل ــان مع والبرلم
والتــوازن بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية خاصــة فــى النظــم البرلمانيــة 

ــتور 1875م . ــل دس ــى ظ ــا ف ــه فرنس ــذت ب ــا أخ ــو م وه

د ــراح بالتعديــل الدســتوري للشــعب فضــاً عــن تقريــره 	. وقــد يتقــرر حــق الإقت
ــك  ــذت بذل ــة وأخ ــاليب ديمقراطي ــر الأس ــذا أكث ــاً . وه ــن مع ــان أى للأثنب للبرلم
معظــم دســاتير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وسويســرا وكثيــر مــن الدســاتير 

ــة . ــة الثاني التــى وضعــت بعــد الحــرب العالمي
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وفــى دســتور الســودان لســنة 1998م نصــت المــادة 139)1( علــى أن يكــون اقتــراح 
تعديــل الدســتور بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الجهــاز التنفيــذي أو ثلــث 
أعضــاء المجلــس الوطنــي )القومــى( أو مــن ثلــث مجالــس الولايــة التــى تتفــق علــى 
إقتــراح التعديــل وكذلــك القانــون المصــرى لســنة 1971م جعــل هــذا الحــق لرئيــس 
الجمهوريــة ومجلــس الشــعب علــى إنفــراد حيــث نصــت المــادة )189( علــى أنــه : 
)لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الشــعب طلــب تعديــل مــادة أو أكثــر مــن 
ــا  ــوب تعديله ــواد المطل ــل الم ــب التعدي ــي طل ــر ف ــب أن يذك ــتور ويج ــواد الدس م

والأســباب الداعيــة إلــى هــذا التعديــل( .

ــث  ــب صــادراً مــن مجلــس الشــعب وجــب أن يكــون موقعــاً مــن ثل فــإذا كان الطل
ــى الأقــل . أعضــاء المجلــس عل

ــدأ التعديــل ويصــدر قــراره فــى شــأنه  وفــى جميــع الأحــوال يناقــش المجلــس مب
بأغلبيــة أعضائــه فــإذا رفــض الطلــب لا يجــوز إعــادة طلــب تعديــل المــواد ذاتهــا 

قبــل مضــى ســنة علــى هــذا الرفــض .

ــخ هــذه  ــل يناقــش بعــد شــهرين مــن تاري ــدأ التعدي ــى مب ــس عل ــق المجل وإذا واف
الموافقــة المــواد المطلــوب تعديلهــا ، فــإذا وافــق علــى التعديــل ثلثــي عــدد أعضــاء 
المجلــس عــرض علــى الشــعب لإســتفتائه بشــأنه فــإذا وافــق علــى التعديــل إعتبــر 

نافــذاً مــن تاريــخ نتيجــة الإســتفتاء 

2_ الموافقة على مبدأ الاقتراح بالتعديل 
يلاحــظ أن معظــم الدســاتير تخــول البرلمــان ســلطة الفصــل فــى الإقتــراح بالتعديــل 
علــى ســند مــن أن البرلمــان يمثــل الأمــة بأســرها وهــو بهــذا الوصــف أكثر الســلطات 

ملائمــة للفصــل فــى إقتــراح التعديــل وبيــان مــدى ضرورتــه والحاجــة إليه .

ــك شــأن دســاتير ســنة  ــك موقــف الدســتور الفرنســى لســنة 1791م وكذل وكان ذل
ــة . ))) ــاتير الأوربي ــم الدس ــا ومعظ ــى فرنس ــنة 1875م و 1946م ف 1848م وس

وبجانــب موافقــة البرلمــان علــى مشــروع الإقتــراح بالتعديــل فقد إشــترطت دســاتير 
الولايــة المتحــدة الأمريكيــة وسويســرا موافقة الشــعب .

)))   	 د. محسن خليل  النظم السياسية والقانون الدستوري  ط 1971م ص581 وما بعدها .
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3_ إعداد الدستور 
هنــا أيضــاً تختلــف الدســاتير فيمــا لــه حــق إعــداد مشــروع التعديــل ففــى سويســرا 
يجيــز الدســتور السويســرى للشــعب السويســرى إعــداد مشــروع التعديــل فضــاً عن 

تقريــر هــذا الحــق للجمعيــة النيابيــة .

كمــا قــد تتطلــب بعــض الدســاتير إختيــار أو إنتخــاب هيئــة ولجنــة خاصــة يعهــد 
إليهــا باقتــراح مشــروع التعديــل كمــا هــو الشــأن بالنســبة لدســتور فرنســا لســنة 
ــى  ــن الأمريك ــى الإتحادي ــدة ف ــات المتح ــاتير الولاي ــم دس 1793م و 1848م ومعظ
ــراح  ــة بإقت ــذه المهم ــد به ــة يعه ــاتير الحديث ــم الدس ــد أن معظ ــرى ، بي والسويس
التعديــل إلــى البرلمــان بشــروط خاصــة تضمــن الحريــة وســامة الإجــراءات ، وســواء 
تمثلــت هــذه الشــروط والإجــراءات فــى أن يقــوم البرلمــان ككل بإعــداد الإقتــراح عــن 
طريــق التصويــت عليــه أو بوجــوب توافــر نســبة معينــة مــن إجتماعــه أو فــى وجوب 
حــل البرلمــان وإجــراء إنتخابــات جديــدة تشــكيل جديــد للبرلمــان يعهــد إليــه بهــذه 

المهمــة مثــل دســاتير فرنســا ســنة 1875م ورومانيــا 1923م وأســبانيا 1931م .

4_ إقرار التعديل 
ــى صــدرت بعــد منتصــف القــرن العشــرين  ــك الت مــن واقــع الدســاتير خاصــة تل
ــلطة أو  ــة أو الس ــذات الهيئ ــتور ل ــى للدس ــل النهائ ــرار التعدي ــق إق ــل ح ــا تجع أنه

ــاً  ــراره نهائي ــتور وإق ــع الدس ــت بوض ــى قام ــة الت الجه

وهــذه الهيئــة أمــا هيئــة منتخبــة لهــذا الغــرض وأمــا جعــل هــذا الحــق للبرلمــان 
ــا أن يعــرض مشــروع  ــب توافــر شــروط خاصــة ، وأم ــة مــع تطل ــة النيابي أو للهيئ
التعديــل الدســتوري علــى الشــعب للإســتفتاء،  كمــا أخــذ بذلــك الدســتور المصــرى 
ــأنه  ــى ش ــتفتائه ف ــعب لإس ــى الش ــل عل ــرض التعدي ــب ع ــث تطل ــنة 1971م حي لس
طبقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة )189( منــه وكان ذلك شــأن دســتور ســنة 1793م 
فــى فرنســا ، كمــا أنــه نفــس الوضــع الــذى أخــذت بــه معظــم دســاتير الولايــات فــى 

الإتحادييــن الأمريكــى والسويســرى حاليــاً . )))

))) 	 د. ماجد راغب الحلو  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص17، 18 .
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المبحث الأول
مبدأ سمو الدستور

يقصــد بــه أن يكــون للدســتور الســمو علــى مــا عــداه مــن تشــريعات وأن تكــون لــه 
مكانــة الصــدارة عليهــا ومــن ثــم تلتــزم جميــع الســلطات فــى النظــام السياســى فى 
الدولــة بوجــوب التقيــد بنصوصــه وإقتراحــه وعــدم الخــروج علــى حــدوده والإلتــزام 
بــه كقيــد حاكــم فــى ممارســتها لســلطاتها ومــن بعــد يمثــل الســياج العــام للحقــوق 
والحريــات العامــة. ومبــدأ ســمو الدســتور يفتــرض أن يكــون فــى النظــام السياســى 
فــي الدولــة المعينــة قائمــا علــى  أســاس مــن الديمقراطيــة الحقــة وملتزمــاً بحقــوق 
الإنســان نصــاً وروحــا وبكفالــة الحقــوق والحريــات العامــة فهــذا هــو إطــار مبــدأ 
ســمو الدســتور وهــو بــدوره يعنــى الديمقراطيــة والحقــوق والحريــات العامــة وفــى 
ــة  ــزب الأغلبي ــد أو ح ــزب الواح ــة الح ــة كأنظم ــة الحقيق ــة الديمقراطي ــر الأنظم غي
والنظــم الإســتبدادية التــى تســود فيهــا الديكتاتوريــة والنظــم القائمــة علــى إنقــاض 
ــال  ــة لا مج ــر الديمقراطي ــم غي ــذه النظ ــكرية كل ه ــركات العس ــات والح الإنقلاب
للحديــث فيهــا عــن ســمو الدســتور . ويتصــل  بمبــدأ ســمو الدســتور مبــدأ الشــرعية 
والمشــروعية ويعينــان ســيادة القانــون والتقيــد بــه عمــاً ونصــاً وروحــاً دون أدنــى 

تجــاوز مــن الســلطات الحاكمــة .)))

وهــذا المبــدأ بــدوره يعنــى ســيادة القانــون بمعنــى خضــوع الحاكــم والمحكوميــن 
علــى حــد ســواء للقانــون وأن الجميــع مخاطبيــن بالقانــون وبالإلتــزام بــه والتقيــد 
بجــذوره والســلوك علــى نهجــه ووفــق نصوصــه . ومــن ثــم فــا يجــوز لهيئــة مهمــا 
ــع  ــب أن تخض ــا يج ــا ، وإنم ــيدة قراره ــون س ــت أن تك ــا كان ــلطة مهم ــت أو س كان
ــى  ــا كان حت ــريع مهم ــتور وأى تش ــون والدس ــزام بالقان ــة والإلت ــيطرة القانوني للس
ولــو كانــت هــى التــي ســنته  لنفســها مثــل لوائــح الســلطة التشــريعية والمجالــس 
ــس الأمــة أو  ــة كمجل ــة ومــا يــدور فــى فلكهــا مــن تســميات معين ــة الداخلي النيابي
مجلــس الشــعب أو غيــر ذلــك مــن النمــاذج المتنوعــة بالــذات فــى دول العالــم الثالــث 
أو فــى الــدول الحديثــة العهــد بالديمقراطيــة وبــذات الدرجــة مــن وجــوب الخضــوع 
لمبــدأ الشــرعية الترجمــة الســليمة لمبــدأ ســيادة القانــون المنبثــق مــن مبــدأ ســمو 
الدســتور لا يجــب أبــداً لســلطة أو لهيئة أو لفــرد أن يأتــى ويرتكب أى تصــرف أو عمل 

))) أ.د. إبراهيم درويش القانون الدستوري مرجع سابق  ص149 .
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بالمخالفــة للقانــون مهمــا كان موقعــه ومهمــا كانــت صفتــه ، حيــث الجميــع أمــام 
القانــون ســواء وبغيــر ذلــك تســود الفوضــى ويستشــرى الفســاد بأنواعــه وأنماطــه 
ويدخــل النظــام السياســى فــى دائــرة مفرغــة مــن العنــف والإســتبداد  وحتــى ولــو 
إدعــى بالديمقراطيــة ، مبــدأ المشــروعية إذن بــكل بســاطة تقيــد  وإلتــزام الجميــع 
بمبــدأ ســيادة  القانــون والخضــوع للقانــون ســلوكاً وإســتقامة وممارســة ومعنــاه أن 

يتقيــد كل تشــريع بالتشــريع الأعلــى 

ــرار إدارى  ــى أو ق ــى أو لائح ــريع فرع ــارض تش ــداً أن يتع ــوز أب ــا يج ــه ))) ف من
ــادى أن  ــريع الع ــوز للتش ــك لا يج ــه أو كذل ــت طبيعت ــاً كان ــادى ، أي ــريع ع ــع تش م
يتعــارض مــع تشــريع دســتورى . وبذلــك تعتبــر المبــادئ الدســتورية أســمى قانــون 
فــى الدولــة وفــى إطــاره وطبقــاً لنصوصــه وروحــه يجــب أن تصــدر التشــريعات من 
الدولــة أيــاً كانــت مضمونهــا أو نصوصهــا فهــى كلهــا يجــب أن تصــدر وتــدور فــي 

فلــك الدســتور .

ويبــدو واضحــاً مــن حقائــق عــن مبــدأ ســمو الدســتور أن هنالــك فرقــاً بيــن القوانين 
الدســتورية والقوانيــن العاديــة وتتجلــى هــذه الفــروق فــى المطالــب التالية:

المطلب الأول:
الفرق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث 

الموضوع :

يختلــف القانــون الدســتوري عــن القانــون العــادى فيمــا يتنــاول مــن موضوعــات ، 
فالقانــون الدســتوري ، تــدور موضوعاتــه عــن الدولــة والنظــام السياســى والحقــوق 
والحريــات العامــة ومــن ثــم فــإن الدســتور هــو محــور وأســاس وإطــار مــا فــى 
الدولــة مــن أنشــطة قانونيــة وتشــريعية حيــث يســتند النظــام القانونــى للدولــة إلــى 

الدســتور ، مــن ثــم فــإن النظــام القانونــي كلــه يســتمد شــرعيته مــن الدســتور .

المطلب الثانى:
الفرق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث 

الشكل:

فــي ظــل الدســاتير الجامــدة فــإن هــذه التفرقــة تبــدو أكثــر وضوحــاً حيــث تتطلــب 
فــى تعديلهــا أو تغيرهــا أو حتــى إلغائهــا إجــراءات وشــروط معينــة ، بينمــا تختــص 

))) 	 أ.د. إبراهيم درويش  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص149 .
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ــة،  ــن العادي ــاء القواني ــر أو إلغ ــل أو تغي ــبة لتعدي ــروط بالنس ــراءات والش ــذه الإج ه
ــذه  ــق ه ــتور وف ــادى والدس ــون الع ــن القان ــكلية بي ــروق الش ــت الف ــم كان ــن ث وم
الطبيعــة الجامــدة ، وأغلــب الدســاتير إن لــم تكــن معظمهــا تأخــذ الآن بمبــدأ جمــود 

الدســاتير تمييــزاً لهــا عــن القوانيــن العاديــة .

بينمــا تنعــدم هــذه الفــروق المتشــكلة فــى ظــل الدســاتير المرنــة وتضحى إجــراءات 
تعديلهــا أو إلغائهــا كتلــك التــي تتبــع بالنســبة للقوانيــن العادية .

ومعلــوم أن الدســاتير المرنــة إندثــرت وأصبــح المثــل التقليــدى الــذى يعــد كنمــوذج 
ــاتير  ــدول دس ــع ال ــى جمي ــاتير ف ــت الدس ــزى ، وأصبح ــتور الإنجلي ــو الدس ــا ه له
جامــدة ومــن ثــم تختلــف مــن حيــث الشــكل عــن القوانيــن العاديــة إجــراءاً وتعديــاً 
ــتور  ــت الدس ــى وضع ــلطة الت ــى ذات الس ــية وه ــلطة التأسيس ــى الس ــث تتول . حي
أمــر تعديلــه بينمــا تتولــى السلطـــة التشــريعية العاديــة شــئون تعديــات القوانيــن 

العاديــة علــى النحــو الســابق تفصيلــه.)))

ــتوري  ــون الدس ــن القان ــة بي ــز والتفرق ــوب للتميي ــن وج ــدم م ــا تق ــل بم ويتص
ــي : ــا يل ــا فيم ــج ونجمله ــدة نتائ ــك ع ــى ذل ــب عل ــه يترت ــادى أن ــون الع والقان

أ تقــوم الســلطة المؤسســة أو التأسيســية المنتخبــة بوضــع الدســتور وقــد تختلــف 	.
مســمياتها وتشــكيلها ولكنهــا فــى النهايــة ســلطة أعلــى مــن الســلطة التشــريعية 
التــي تقــوم بســن التشــريعات العاديــة ومعنــى مــا تقــدم أن لــكل مــن القانــون 
ــا  ــكل منه ــد ل ــن القواع ــا س ــاط به ــلطة ين ــادى س ــون الع ــتوري والقان الدس
والســلطة المنــاط بهــا وضــع الدســتور أعلــى مــن الســلطة التشــريعية العاديــة .

ب ــتراطات 	. ــن إش ــتوري م ــود الدس ــة الجم ــق بطبيع ــا يتعل ــاتير وم ــود الدس جم
ــريعات  ــبة للتش ــك بالنس ــر ذل ــا ييس ــتور بينم ــل الدس ــة لتعدي ــراءات خاص وإج
أو القوانيــن العاديــة . ذلــك أن الســلطة التأسيســية التــى وضعــت الدســتور هــى 
ذات الأداة التــى تقــوم بتعديلــه بينمــا ســلطة التشــريع فــى النظــام السياســى أياً 
كانــت تســميتها هــى الســلطة العاديــة التــي تقــوم بتعديــل أو تغييــر القوانيــن 
العاديــة بمعنــى أن الســلطة المنتخبــة لــكل قانــون هــى الســلطة المنــاط بهــا 

مهمــة التعديــل .

ج وإنبثــق ممــا تقــدم فــي حالــة تعديــل أو إلغــاء نــص دســتورى فــإن ذلــك يجــب 	.
أن يتــم بنــص دســتورى آخــر وبــذات الســلطة المنبثقــة للنــص المطلــوب إلغائــه 
وكان ذلــك المبــدأ مــن حصيلــة مــا قررتــه الثــورة الفرنســية تأكيــداً لمبــدأ ســمو 

))) 	 د. ثروت بدويى القانون الدستوري  مرجع سابق  ص100-99 .
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الدســاتير علــى القوانيــن العاديــة ، ومــن ثم فإنــه لا ينســخ أى قانون دســتورى إلا 
بقانــون دســتورى مــن نفــس المســتوى . وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى القوانيــن 
العاديــة التــى يتضمنهــا الدســتور إذا مــا أدرجــت ضمــن نصوصــه حيــث تضفى 
ــص  ــة الن ــب حصان ــى تكتس ــتورية ك ــة الدس ــا صف ــتورية عليه ــة الدس الوثيق

الدســتوري وفهــم مرتبتــه وعلــوه علــى النــص التشــريعى العــادى .

د ــة مــع أحــكام الدســتور ونصوصــه بــل 	. ــن العادي وجــود عــدم تعــارض القواني
يجــب أن تســرى فــى فلكــه .

ه وأفضــى كل مــا ســبق إلــى تقريــر أعــرق مبــدأ فــي تاريــخ القانــون الدســتوري 	.
وهــو مبــدأ دســتورية القوانيــن .

و ــاً 	. ــتور مكتوب ــق إلا إذا كان الدس ــتور لا يتحق ــى للدس ــمو الكل ــد أن الس ــا نؤك إنن
وجامــداً وهــذا ما يعرف بالســمو الشــكلى للدســتور ، بينمــا أن الســمو الموضوعى 

للدســتور إنمــا ينطبــق علــى جميــع أنــواع الدســاتير .

ز ويترتــب علــى كل مــا ســبق التأكيــد علــى مبــدأ المشــروعية فــى داخــل النظــام 	.
ــات  ــوم بالإختصاص ــب أن تق ــلطة يج ــى أن كل س ــة ، بمعن ــى الدول ــى ف السياس
المنوطــة بهــا وفــق مــا يقــرره الدســتور، ونقصــد بذلــك أيضــاً أنــه إذا أقدمــت 
ــريعى  ــاص تش ــن أى إختص ــازل ع ــض أو التن ــى تفوي ــريعية عل ــلطة التش الس
لهــا للســلطة التنفيذيــة أو حتــى لرئيــس الســلطة التنفيذيــة الــذى فــى موضــع 

رئيــس الدولــة فــإن عملهــا مؤصــم بعــدم المشــروعية وبعــدم الدســتورية .

ومــن ثــم فــإن مــا تجــرى عليــه بعــض الســلطات التشــريعية فــى بعــض الــدول 
ــة  ــس الدول ــض رئي ــن تفوي ــره م ــعبى أم غي ــس ش ــاً أم مجل ــواء كان برلماني س
فــى أى موضــوع تشــريعى إنمــا يشــكل واقعــة خطيــرة غيــر دســتورية وتؤصــم 
ــتورية  ــدم الدس ــه بع ــوض إلي ــخص المف ــة والش ــريعية المفوض ــلطات التش الس

وبالبطــان المطلــق 

ح إن خاصيــة علويــة الدســاتير إنمــا تقيــد جميــع الســلطات فــى الــدول بالدســتور 	.
نصــاً وروحــا ، فالدســتور أصــل كل الســلطات العاملــة فــى الدولــة حيــث يحــدد 

شــرعيتها .

ط إن الحــكام أيــاً كانــت مواقعهــم يخاطبــون بالدســتور وعلويتــه وخاضعــون لــه 	.
ــا  ــن خلاله ــى م ــرعية الت ــلطاتهم والش ــم وس ــدد مواقعه ــذى يح ــو ال ــث ه حي

ــلطات . ــا الس ــون به يمارس



67
أصول القانون الدستوري
والنظم السياسية

ي وأخيــراً فــإن علويــة الدســاتير تؤكــد دائمــاً وأبــداً أن الدســتور هــو الفعــل الخالق 	.
ــلطات  ــدر الس ــى مص ــة وبالتال ــس للدول ــل المؤس ــو الفع ــة وه ــلطات الدول لس
فيهــا ومــن ثــم فإنــه أعلــى مــن كل تلــك الســلطات وأصحابهــا فــى الدولــة .))) 
ثــم أن الدســتور إنمــا هــو مجموعــة مــن القواعــد البنــاءة التــى تحقــق المبــادئ 
ــه  ــات . ))) وعلي ــة ونظامهــا الأساســى وللحقــوق العامــة والحري الأساســية للدول
يعتبــر الدســتور أعلــى ســلطة فــى الدولــة ، وهــو المكــون للمبــادئ القانونيــة 
ــع  ــب أن تخض ــا يج ــذه بدوره ــة وه ــن العادي ــى القواني ــمو عل ــى تس ــا الت العلي
للدســتور ببيــان أنــه الأعلــى والأســمى والــذي يجــب أن تــدور فــى فلكــه ســائر 

التشــريعات الأخــرى .

ويعتبــر القــرآن الكريــم فــوق كل دســتور وهــو الكتــاب الســماوى الخاتــم الــذى يجب 
أن يحفــظ علمــاً وعمــاً وأن يعتبــر المرجــع الأول والأخيــر لحســم كآفــة الأمــور التــى 
ــادئ الأساســية التــى يجــب  ــان المب ــر أنــه إكتفــى رحمــة بالنــاس ببي تناولهــا ، غي
ــدأ  ــه الأرض ومــن عليهــا كمب ــى أن يــرث الل ــاد الإســامية إل ــرم فــي كل الب أن تحت
للشــورى ومبــدأ العدالــة ومبــدأ المســاواة تــاركاً للنــاس تنظيــم شــئون حكمهــم بمــا 
يحقــق مصالحهــم ويتفــق وظــروف الزمــان والمــكان فلــم يبيــن كيفيــة الشــورى أو 
طريقــة إختيــار الحــكام أو نــوع العلاقــة بيــن ســلطات الدولــة إلــى غيــر ذلــك مــن 
ــة الإســامية  ــك يبنغــي وضــع دســتور للدول ــاتير ، لذل ــا الدس ــي تناولته الأمــور الت
ــدر أول  ــم كمص ــرآن الكري ــر للق ــتور لا ينظ ــة . وأى دس ــادئ القرآني ــار المب ــي إط ف
والســنة النبويــة كمصــدر ثــان فهــو دســتور لا يعبــر عــن إرادة الشــعب المســلم ولا 

يســتلهم قواعــد الإســام ومبادئــه ولذلــك فهــو دســتور ميــت .)))

))) 	 أ.د. إبراهيم درويش  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص149 .

ماجد راغب الحلو  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص51-41 .

))) 	 د. أسامة أحمد العادلي النظام السياسي المصري الهياكل الدستورية وقوى الحياة السياسية مرجع سابق ص51

))) 	 د. أبو مدين الطيب البشير قراءات في دساتير السودان  مرجع سابق  ص106-105 .
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المبحث الثانى
مبدأ الفصل بين السلطات

ــرف  ــد ع ــة وق ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطة التش ــى الس ــلطات ه ــد بالس يقص
الفقــه الدســتوري هــذا التقســيم منــذ القــدم ويرجــع الفضــل فــى هــذا التفســير إلــى 
الفيلســوف الفرنســى مونتســكيو الــذي تأثــر بــآراء جــوت لــوك ، وكان يــرى أن فصل 
ــات  ــى حري ــة ، ويحم ــح الدول ــير مصال ــن س ــق حس ــى تحقي ــدف إل ــلطات يه الس
ــكام  ــتبداد الح ــع إس ــة ، ويمن ــلطات العام ــة الس ــى مواجه ــم ف ــن وحقوقه المواطني
وأســاس مبــدأه يركــز علــى ألا تجتمــع مختلــف الســلطات بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة فــى يــد شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة ســواء كان ذلــك الشــعب هــو الــذى 

يمــارس الديمقراطيــة المباشــرة أو المجلــس وهــو يشــرع نيابــة عــن الشــعب .

ــى دراســة لمختلفــة الأنظمــة السياســية فــى عصــره  ــة مونتســكيو عل قامــت نظري
ــاءة  ــى إس ــل إل ــه يمي ــا فإن ــخص م ــد ش ــى ي ــزت ف ــى ترك ــلطة مت ورأى أن الس
إســتعمالها ، لذلــك رأى مونتســكيو أن توزيــع الســلطة بيــن هيئــات متوازنــة يضمــن 
ــى  ــا يل ــان وفيم ــتبداد والطغي ــى الإس ــاه إل ــلطة أو الإتج ــتعمال الس ــاءة إس ــدم إس ع

ــة : ــب التالي ــال المطال ــن خ ــلطة م ــة كل س ــن وظيف نبي

المطلب الأول:
وظيفة السلطة التشريعية:

ــى  ــات ف ــم العلاق ــى تنظ ــريعات الت ــن التش ــى س ــريعية ه ــلطة التش ــة الس وظيف
ــراح ســن القانــون مــن  ــة وقــد يكــون إقت المجتمــع لإقــرار الأمــن والنظــام والعدال
ــام  ــة النظ ــي حال ــى ف ــس النياب ــاء المجل ــل أعض ــن قب ــة أو م ــلطة التنفيذي الس

ــى . ))) البرلمان

وقــد تفــوض الســلطة التشــريعية حــق التشــريع إلــى جهــات أخــرى ولكــن يكــون 
ذلــك فــى حــدود ضيقــة جــداً ، وعــادة يكــون التفويــض للســلطة التنفيذيــة لوضــع 

تفاصيــل قانــون مــا بطبيعــة إداريــة .

))) 	 ماجد راغب الحلو القانون الدستوري  مرجع سابق  ص39-38 .
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ويمكــن للســلطة التشــريعية أن تســحب التفويــض فــى أى وقــت شــاءت وللســلطة 
ــى  ــة السياســية عل ــام بــدور الرقاب التشــريعية إختصــاص وظيفــى آخــر وهــو القي
الســلطة التنفيذيــة وذلــك عــن طريــق الإســتجوابات التــى توجــه للــوزراء لتوضيــح 
سياســة وزاراتهــم أو للــرد علــى إتهــام بالإخفــاق والمعارضــة السياســية دائمــاً تقــوم 
بــدور نقــد الحكومــة وإظهــار إخفاقاتهــا ممــا يؤثــر علــى فــرص الحكومــة القائمــة 

فــى الإســتمرار فــي الحكــم إذا مــا جــرت إنتخابــات . )))

المطلب الثانى:
وظيفة السلطة التنفيذية :

تكــون الســلطة التنفيذيــة مســئولة أساســاً عــن إدارة الشــئون العامــة للدولــة وتحديد 
ســيادتها الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســة الخارجيــة  والدفــاع كمــا تقــوم بتنفيــذ 
ــلطة  ــكام الس ــذ أح ــوم بتنفي ــا تق ــريعية كم ــلطة التش ــن الس ــادرة ع ــن الص القواني
ــة  ــط لتنمي ــة وتخطي ــكات العام ــى الممتل ــة عل ــاً بالمحافظ ــوم أيض ــة وتق القضائي
ــكل  ــة تش ــلطة التنفيذي ــإن الس ــا ف ــام بمهامه ــة وللقي ــاد المختلف ــروة الب ــوارد ث م
ــى  ــر مختــص يقــوم بالإتســاق عل ــكل وزارة وزي ــة المختصــة ، فل الوحــدات الوزاري

ــه .  ــة لوزارت ــذ المهــام الموكول تنفي

وقــد تشــكل الســلطة التنفيذيــة هيئــات للتنســيق بيــن الوحــدات المختلفــة لضمــان 
كفــاءة الأداء . 

ــاد  ــان للإنعق ــو البرلم ــى تدع ــة الت ــلطة التنفيذي ــإن الس ــة ف ــم البرلماني ــى النظ وف
وهــو إختصــاص يتفــرد بــه النظــام البرلمانــى ولا يوجــد فــي النظــام الرئاســى .)))

المطلب الثالث:
وظيفة السلطة القضائية:

إختصاصهــا الفصــل فــى النــزاع والخصومــات بيــن الأفــراد بعضهــم بعضــاً . وبيــن 
ــاء  ــة ، وللقض ــلطة التنفيذي ــا الس ــى أصدرته ــريعات الت ــاً للتش ــة وفق ــراد والدول الأف

ســلطة تفســير القوانيــن لتحديــد قصــد المشــرع .

))) 	 مولانا  حسن محمد إسماعيل البيلى  القانون الدستوري مرجع سابق ، ص67 .

))) 	 مولانا حسن محمد إسماعيل البيلي  القانون الدستوري  مرجع سابق ص68 .
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ــى  ــات الت ــم ذات الإختصاص ــن المحاك ــدد م ــن ع ــة م ــلطة القضائي ــكل الس وتش
يحددهــا القانــون وفــى الســودان فــإن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 1986م هــو 
الــذى حــدد درجــات المحاكــم وإختصاصهــا  والقضــاء يباشــر مهامــه فــى دوائــر 

ــى : ــى النحــو التال القضــاء وعل

أ ــات 	. ــن معام ــى م ــع المدن ــات ذات الطاب ــى النزاع ــل ف ــاء تفص ــم القض محاك
تجاريــة أو عقــود ، أمــا المحاكــم الجنائيــة فهــى تنفــذ القوانيــن العقابيــة مثــل 
القانــون الجنائــى وســائر القوانيــن التــى تضــع جــزاءات لمخالفيهــا ، أمــا دوائــر 
ــزواج  ــا ال ــي قضاي ــل ف ــا تفص ــخصية فإنه ــوال الش ــال الأح ــى مج ــاء ف القض
والطــاق والنفقــة والهبــات والمواريــث إلــى غيرهــا ممــا يحددهــا قانــون الأحوال 

ــد . ))) الشــخصية فــي كل بل

ب ــزاع بيــن المواطنيــن 	. محاكــم القضــاء الإدارى وهــى المختصــة بالنظــر فــى الن
ــم  ــذه المحاك ــة ، وه ــا العام ــر وظيفته ــى تباش ــة وه ــة المختص ــزة الدول وأجه
ــى  ــا ، وعل ــة لصلاحيته ــلطة التنفيذي ــتعمال الس ــوء إس ــن س ــن م ــى المواط تحم
المواطــن الــذى تضــررت مصالحــه بعمــل مــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة أن يقيم 
ــة إذا كان ســبب شــكواه هــو تعســف الإدارة فــى  دعــواه أمــام المحاكــم الإداري
إســتعمال ســلطانها أو صــدور القــرارات الإداريــة مــن غيــر مختــص ، أو صــدور 
تلــك القــرارات مخالفــة للقانــون ، أو أن مصدرهــا قــد أخطــأ فــى تفســير القانون 
أو تطبيقــه ، وفــى الســودان فــإن القضــاء الإدارى لا يقــوم منفصــاً مثــل حالــه 
فــى مصــر وفرنســا وإنمــا ينظــر النــزاع بيــن المواطــن وأجهــزة الدولــة أمــام 

القضــاء العــادى فــى دائــرة متخصصــة فــى القضــاء الإدارى . 

ج وهنالــك محاكــم مختصــة بالقضاء الدســتوري تقــوم بتفســير الدســتور أو حماية 	.
الحقــوق الدســتورية للمواطــن أو النظــر فــى دســتورية القوانيــن وفــى الســوادان 
ومنــذ الحقبــة الإســتعمارية مــروراً بفتــرة مــا بعــد الإســتقلال ظلــت المحاكــم 
ــا مســئولة عــن مســائل القضــاء الدســتوري فــى شــكل دائــرة دســتورية  العلي
ضمــن الجهــاز القضائــى للدولــة ، ولــم تســتغل عنــه إلا بموجــب دســتور 1998م 

حيــث أنُشــئت المحكمــة الدســتورية مســتقلة عــن الهيئــة القضائيــة .

د ــد 	. ــة يوج ــدول الإتحادي ــن ال ــر م ــي كثي ــادى ف ــاء الع ــادى والقض ــاء الإتح القض
ــى  ــادث ف ــو ح ــا ه ــادى ، مثلم ــاء إتح ــادي وقض ــاء ع ــاء قض ــان للقض نظام
ــا  ــزاع حينم ــى الن ــر ف ــادى ينظ ــاء الإتح ــة ، فالقض ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

)))  	 مولانا حسن محمد إسماعيل الييلى  القانون الدستوري  مرجع سابق ، ص69 .
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ــة  تكــون الحكومــة الاتحاديــة أو أحــد موظفيهــا طرفــاً فــى النــزاع ، وفــى حال
ــن . ــن ولايتي ــزاع بي الن

ــل ،  ــفراء والقناص ــاص بالس ــزاع خ ــى كل ن ــة ف ــم الإتحادي ــر المحاك ــا تنظ كم
وفــى النــزاع بيــن الولايــات والجهــات الخارجيــة إلــى جانــب المجــالات الآخــرى 
التــى ينــص الدســتور علــى إختصــاص المحاكــم الإتحاديــة بهــا مثــل الإختصاص 
البحــرى والملاحــى . أمــا القضــاء العــادى فهــو القضــاء فــى الولايــات المتحــدة، 
ــه  ــاء كل ــإن القض ــودان ف ــى الس ــا ف ــاة أم ــاب القض ــم إنتخ ــكا يت ــى أمري وف

إتحــادى وليــس للولايــات قضــاء منفصــل .
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المبحث الثالث
الرقابة على دستورية القوانين

مــع إســتقرار مبــدأ ســيادة الدســتور وعلــوه وســموه قامــت عــدة محــاولات لوضــع 
ــمو  ــو والس ــذا العل ــيادة وه ــذه الس ــتور ه ــل للدس ــى تكف ــات الت ــض الضمان بع
للقوانيــن الســيادية فــى الدولــة ، وتمخضــت هــذه المحــاولات فــى بعــض الوســائل 
ــة  ــى الدول ــة ف ــات العام ــة والهيئ ــلطة الحاكم ــوع الس ــد خض ــى تؤك ــة الت القانوني
للقواعــد الدســتورية بدرجــة تكفلهــا إحتــرام القانــون الصــادر للقانــون الدســتوري 

ــه . ــه لأحكام ــدم مخالفت ــت ع وتضمن

ولكــن النتائــج العمليــة لموضــوع الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن لــم تصــل حتــى 
اليــوم إلــى حــد يــؤدى لإقــرار الجــزاء كعنصــر مــن عناصــر القاعــدة الدســتورية وهو 
مــا دفــع بعــض فقهــاء القانــون الدســتوري مثلهــم فــي ذلــك فقهــاء القانــون الدولي 
فــى البحــث عــن نــوع آخــر مــن الجــزاءات غيــر القانونيــة ، ولكــن هــذه الجــزاءات 
موضــوع البحــث وهــى تنبــع مــن ضميــر الجماعــة إنمــا تســتند علــى قــوة الــرأى 

العــام ، وقــد تحقــق كثيــر ممــا تعجــز عنــه الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 

ــه الدســتوري فــى حــق  ــه الفق ــق ب ــا يتعل ــور هــذه الجــزاءات السياســية فيم وتتبل
الشــعوب فــي مقاومــة طغيــان الحاكــم .))) وتتلخــص جميــع المحــاولات فــى بحــث 
الوســائل التــى تفــرض علــى الحــكام الإلتــزام بالدســتور فــى وســيلتين همــا وســيلة 
ــك مــن خــال  ــن ذل ــة وســوف نبي ــة القضائي ــم وســيلة الرقاب ــة السياســية ث الرقاب

المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:
الرقابة السياسية:

الرقابــة السياســية وتعــرف أيضــاً بالرقابــة المســبقة أو الرقابــة الوقائيــة أو العلاجيــة 
وهــى فحــص مشــروع القانــون مثــل إقــراره وصــدوره مــن قبــل الجهــات المختلفــة 
ــة  ــى رقاب ــون وه ــدور القان ــى ص ــابقة عل ــا س ــى أنه ــبقة بمعن ــة مس ــى وقاي فه
ــون  ــي تشــوب مشــروع القان ــوب الدســتورية الت ــج العي ــا تعال ــى أنه ــة بمعن علاجي

))) 	 د. طعيمة الجرف  القانون الدستوري  ط 1960م  مكتبة القاهرة الحديثة  ص174 .
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قبــل صــدوره إمتثــالاً لمقولــة الوقايــة خيــر مــن العــاج ولكــن العــاج هنــا وقائــى 
فهنــا كلمــة الرقابــة وقائيــة وســابقة علــى صــدور القوانيــن إذ تفتــرض وجــود هيئــة 
أنشــأها الدســتور تكــون مهمتهــا التحقيــق مــن مطابقــة أعمــال الســلطات العامــة 
التشــريعية لأحــكام الدســتور ولعــل أول دولــة طبقــت نظــام الرقابــة السياســية هــى 
فرنســا فكانــت المحاولــة الأولــى لهــذه الرقابــة عنــد إعــداد دســتور الســنة الثالثــة 
ــية  ــة التأسيس ــاء الجمعي ــار فقه ــرح كب ــث إقت ــنة 1795م حي ــة س ــام الجمهوري لقي
)ســيزر( إنشــاء هيئــة محلفيــن دســتورية لرقابــة أعمــال الســلطة التشــريعية ومنهــا 
مخالفــة الدســتور ومنــح هــذه الهيئــة ســلطة إلغــاء القوانيــن التــى تصــدر مخالفــة 
لنصــوص الدســتور وكان )ســييز( يــرى أن تشــكيل هــذه الهيئــة مــن بيــن أعضــاء 
الســلطة التشــريعية وأن تعهــد إليهــا مهمــة إلغــاء القوانيــن غيــر الدســتورية ، غير أن 
إقتــراح )ســييز( لــم ينجــح ولقــى معارضــة قويــة مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية 
الذيــن فضلــوا عليــه تقســيم البرلمــان إلــى مجلســين يكــون أحدهمــا بمثابــة صمــام 

أمــان وحائــل دون مخالفــة نصــوص الدســتور . 

ــة فــى  ــد إعــداد دســتور الســنة الثامن ــى نفــس الفكــرة عن ولكــن )ســييز( عــاد إل
ــي  ــئ ف ــرة إذ أنش ــذه الم ــى ه ــرة ف ــت الفك ــد نجح ــون ، وق ــور نابلي ــد الإمبراط عه
ذلــك الدســتور الإمبراطــورى مجلــس يســمى المجلــس المحافــظ ، عهــد إليــه بمهمــة 
ــر أن  ــة . غي ــلطة التنفيذي ــم الس ــرارات ومراس ــن وق ــتورية القواني ــن دس ــق م التحق
ذلــك المجلــس المحافــظ قــد فشــل فشــاً تامــاً مــن أداء مهمتــه حتــى أنــه لــم يلــغ 
أى إجــراء أو قانــون مخالــف للدســتور ويرجــع فشــل ذلــك المجلــس إلــى أمريــن ، 
أولهمــا أنــه لــم يكــن يتمتــع بإســتقلال فعليــة تجــاه الإمبراطــور الــذى كان يلعــب 
ــه أن  ــن ل ــم يك ــس ل ــا ، أن المجل ــه . وثانيه ــار أعضائ ــى إختي ــس ف ــدور الرئي ال
ــن والقــرارات  ــه القواني ــاء نفســه وإنمــا كانــت تحــال إلي ــة مــن تلق يمــارس الرقاب
إمــا بواســطة الحكومــة )الإمبراطوريــة( أو بواســطة المجلــس النيابــى ، ولا يتصــور 
عمــاً أن تقــوم الحكومــة بالطعــن فــى قرارتهــا وأعمالهــا المخالفــة للدســتور أو فــى 
ــذه  ــة ه ــن ممارس ــزاً ع ــى كان عاج ــس النياب ــا المجل ــا . أم ــى تقترحه ــن الت القواني
المهمــة نظــراً إلــى عــدم إســتقلاله تجــاه الحكومــة حتــى حينمــا حــاول أن يتحــرر 
مــن تبعيتــه للإمبراطــور ، وبظهــور شــيئاً مــن الحريــة والإســتغلال ســارع نابليــون 
إلــى تطهيــره أولاً مــن العناصــر المناوئــة لــه ثــم إلغائــه نهائيــاً فــي العاشــر مــن 

ــطس 1807م ))) أغس

وقــد كانــت هــذه التجربــة الفاشــلة ســابقة خطيــرة فــى تاريــخ الرقابــة السياســية 

)))  	 د. ثروت بدوى  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص127 .
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علــى دســتورية القوانيــن فــى فرنســا ، فهــى قــد أفقــدت الثقــة تمامــاً فــى إمــكان 
ــد أدى  ــرى ق ــة أخ ــن ناحي ــية . وم ــة سياس ــق هيئ ــن طري ــة ع ال ــة فعَّ ــق رقاب تحقي
إنشــاء هــذا المجلــس المحافــظ وجعلــه مختصــاً نظريــاً بفحــص دســتورية القوانيــن 
ــى  ــة عل ــواع الرقاب ــن أن ــوع م ــة أي ن ــن ممارس ــية ع ــم الفرنس ــاع المحاك ــى إمتن إل

القوانيــن .

وقــد أدى هــذا الفشــل الإمبراطــور نابليــون بالعــودة إلــى نفــس التجربــة في دســتور 
1852م حيــث أنشــأ مجلســاً محافظــاً علــى غــرار المجلــس المحافــظ الــذى أنشــأه 
ــى دســتورية  ــة عل ــه بمهمــة الرقاب ــة وعهــد إلي )ســييز( فــى دســتور الســنة الثامن
القوانيــن ولــم يكــن مــن الحكمــة أن يكــون هــذا المجلــس الجديــد بأســعد حظــاً مــن 
ســلفه إذ كانــا يخضعــان لنفــس القيــود ويرتبطــان بشــخص الإمبراطــور وبالتالــى 

لــم يحقــق هــذا المجلــس المحافــظ أيــة ضمانــات لدســتورية القوانيــن .

ومــن تطبيقــات الرقابــة السياســية التــى عرفتهــا فرنســاً أيضــاً مــا قــرره دســتور 
ســنة 1946م دســتور الجمهوريــة الرابعــة فــى إنشــاء لجنــة خاصــة تســمى اللجنــة 

الدســتورية تختــص بالنظــر فــى دســتورية القوانيــن قبــل إصدارهــا . )))

ــم  ــاء تختاره ــبعة أعض ــة وس ــس الجمهوري ــن رئي ــتورية م ــة الدس ــون اللجن وتتك
ــاس  ــى أس ــنوية عل ــة كل دورة س ــى بداي ــا ف ــر أعضائه ــن غي ــة م ــة الوطني الجمعي
التمثيــل النســبى للهيئــات السياســية وثلاثــة أعضــاء يختارهــم رئيــس الجمهوريــة ، 
ومــن ذلــك يبــدو واضحــاً أن الإعتبــارات السياســية هــى التــى تهيمــن علــى كيفيــة 
ــع إلا  ــى الواق ــت ف ــة ليس ــول أن اللجن ــن الق ــه يمك ــى أن ــة حت ــذه اللجن ــكيل ه تش
إســتناداً للبرلمــان تشــكل وفقــاً لتشــكيل الغالــب فــى البرلمــان وبالتالــى تكــون آراء 
أعضائهــا بلــون الأحــزاب التــى يمثلونهــا فــا يعتنــون بالبحــث عــن قانــون يعــرض 
ــرف  ــون بالتع ــا يعن ــدر م ــتور بق ــع الدس ــه م ــدم تطابق ــه أو ع ــن تطابق ــم ع عليه
علــى وجهــة نظــر الحــزب الــذى يمثلونــه ومــدى تجــاوب القانــون أو عــدم تجاوبــه 

مــع هــذه الوجــه مــن النظــر .)))

أمــا الدســتور الفرنســى الصــادر فــى ســنة 1958م فــى عهــد )دي جول( أى دســتور 
ــن  ــى دســتورية القواني ــة عل ــدة للرقاب ــة جدي ــة الخامســة فقــد أنشــأ هيئ الجمهوري
ــات  ــاء الجمهوري ــن رؤس ــس م ــذا المجل ــون ه ــتوري ، ويتك ــس الدس ــى المجل ه
الســابقين أعضــاء بحكــم القانــون ومــدى الحيــاة ومــن تســعة أعضــاء آخريــن يختار 
ثلاثــة منهــم رئيــس الجمهوريــة وثلاثــة يختارهــم رئيــس الجمعيــة الوطنيــة والثلاثــة 

))) 	 أ.د. إبراهيم درويش  القانون الدستوري مرجع سابق  ص175 .

)))  	 د. ثروت بدوى  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص128 .
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الباقــون يختارهــم رئيــس مجلــس الشــيوخ لمــدة تســع ســنوات غيــر قابلــة للتجديد.

ويتجــدد إختيــار الثلــث أى ثلاثــة أعضــاء كل ثــاث ســنوات ، لذلــك يكــون التشــكيل 
الأول للمجلــس علــى أســاس أن كل مــن رئيــس الجمهورية ورئيــس الجمعيــة التعاونية 
ورئيــس مجلــس الشــيوخ يختــار عضــواً لمــدة ثلاثــة ســنوات وعضــواً لمــدة ســتة 
ســنوات والنــص الثالــث لمــدة تســع ســنوات وبهــذا يمكــن تجديــد المجلــس كل ثلاثة 
ــدات  ــن والمعاه ــتورية القواني ــص دس ــور بفح ــس المذك ــص المجل ــنوات ، ويخت س
والنظــر فــى المنازعــات الخاصــة بالإنتخابــات البرلمانيــة وبإنتخــاب رئيــس 
ــض  ــى بع ــى ف ــر قضائ ــدور غي ــوم ب ــا يق ــعبية كم ــتفتاءات الش ــة وبالإس الجمهوري
الحــالات الإســتثنائية ويمــارس المجلــس مهمــة فــى الرقابــة علــى دســتورية القوانين 
تــارة بصفــة إجباريــة وتــارة أخــرى بصفــة إختياريــة  فالقوانيــن العضويــة ولوائــح 
كل مــن مجلــس البرلمــان يجــب عرضهــا علــى البرلمــان المجلــس بعــد التصويــت 
عليهــا وقبــل تطبيقهــا ، أى القوانيــن العاديــة والمعاهــدات الدوليــة فعرضهــا علــى 
المجلــس إختيــارى لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة والوزيــر الأول أى رئيــس الــوزراء 
ثــم رئيــس كل مــن مجلــس البرلمــان ، أمــا الأفــراد فليــس لهــم الحــق فــي الإلتجــاء 

إلــى المجلــس الدســتوري للطعــن فــى القوانيــن بأيــة صــورة مــن الصــور .

ــة  ــن لهيئ ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة الرقاب ــاء مهم ــة إن إعط ــدو لأول وهل ــد يب وق
سياســية أمــر منطقــي لســببين فمــن ناحيــة أن هــذه الرقابــة وقائيــة وتمنــع صــدور 
ــور  ــن ص ــا م ــن غيره ــة م ــر فعالي ــون أكث ــى تك ــتور وبالتال ــف للدس ــون مخال قان

الرقابــة اللاحقــة عمــأً بالمبــدأ القائــل الوقايــة خيــر مــن العــاج . 

ومــن ناحيــة أخــرى تبــدو الرقابــة السياســية أكثــر إتفاقــاً مــع طبيعــة الآثــار المرتبة 
ــى دســتورية القوانيــن ، فــا شــك مــن أن الســلطة ينــاط  ــم الرقابــة عل ــى تنظي عل
بهــا التحقيــق مــن دســتورية القوانيــن تكتســب مكانــة عليــا بالنســبة لغيرهــا مــن 
الســلطات العامــة المنشــأة ومــن بينهــا الســلطة التشــريعية وبالتالــى تســتطيع هــذه 
ــك الســلطات وأن تحــدد إختصاصاتهــا وأن تمنــع نفــاذ  الأخيــرة أن تشــل نشــاط تل
الأعمــال الصــادرة منهــا كلمــا وجدتهــا متعارضــة مــع حكــم مــن أحــكام الدســتور 
، ومــن ثــم تكــون مهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن مــن طبيعــة سياســية  إذ 
نظرنــا إلــى الآثــار التــى يمكــن أن يترتــب عليهــا ويكــون منطقيــا ًأن توضــع هــذه 

المهمــة فــى أيــدى سياســية .

ومــع ذك فــإن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن لهــا طبيعــة قانونيــة لا تنكــر ، فهــى 
ــة  ــة وكفــاءة قانوني مــن حيــث موضوعهــا فهــى فــن قانونــى يتطلــب مؤهــات فني
ــن الصــادرة  ــن بهــا للتحقــق مــن تطابــق الإجــراءات أو القواني خاصــة فــى القائمي
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مــن الســلطة التشــريعية مــع نصــوص الدســتور وأحكامــه ومعرفــة مــا إذا كانــت 
هــذه الإجــراءات والقوانيــن قــد خالفــت حكمــاً مــن أحــكام الدســتور ســواء بطريقــة 
صريحــة أو بطريقــة ضمنيــة وبيان حــدود إختصاصــات الســلطة التشــريعية للتحقيق 
مــن أن القوانيــن التــى أصدرتهــا تدخــل ضمــن هــذه الإختصاصــات أو لا تدخــل . كل 
ذلــك يفتــرض حتمــاً أن القائميــن بمهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن لديهــم 
التكويــن القانونــى الــازم للقيــام بهــذه المهمــة ويكــون مــن غيــر المعقــول إذن أن 
توضــع هــذه المهمــة فــى أيــدى هيئــة سياســية لا يتوفــر لــدى أفرادهــا القــدرة علــى 
ــراً  ــكل خط ــية يش ــة السياس ــام الرقاب ــذ بنظ ــا أن الأخ ــة كم ــاكل القانوني ــم المش فه
ــد  ــع ح ــو وض ــن ه ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــود بالرقاب ــراً لأن المقص ــياً كبي سياس
للنــزوات السياســية والحيلولــة دون طغيــان إحــدى الهيئــات السياســية علــى غيرهــا 
ــة  ــع مهم ــى أن وض ــك ف ــة ، ولا ش ــأنها دون رقاب ــت وش ــا ترك ــات إذا م ــن الهيئ م
الرقابــة فــي أيــدى هيئــة سياســية ســيؤدى إلــى عكــس هــذه النتيجــة المرجــوة لأن 
هــذه الهيئــة السياســية ليســت بمنــائ مــن الخضــوع للنــزوات السياســية  أو التأثيــر 
بالأطمــاع التــى يمكــن أن تخضــع لهــا الهيئــات السياســية الأخــرى ، فهــى هيئــة غيــر 
محايــدة ، وبذلــك يكــون وضــع مهمــة الرقابــة فــى أيــدى هيئــة سياســية مؤديــاً حتماً 
وبالضــرورة إلــى نقــل مركــز الثقــل فــى النظــام السياســى مــن البرلمــان إلــى تلــك 
الهيئــة السياســية وتصبــح هــذه الأخيــرة هــي الهيئــة العليــا بيــن جميــع الهيئــات 

السياســية فــى الدولــة . )))

ــإذا كانــت  ــة ف ــة الرقاب ــرز خطــورة أخــرى تتصــل بموضــوع تشــكيل هيئ ــد تب وق
تلــك الهيئــة الرقابيــة هــى هيئــة سياســية وأنهــا تحتــل مركــزاً خطيــراً بيــن غيرهــا 
ــم تكوينهــا ، وممــا لا  ــات أو الســلطات السياســية المنشــأة فكيــف إذن يت مــن الهيئ
ــة ومنتجــة ، فيجــب أن  ــة فعال ــة رقاب ــك الهيئ ــة تل ــه أن لــكل حكومــة رقاب شــك في
يتحقــق لهــا نــوع مــن الإســتقلال والحيــدة فــى مواجهــة الســلطات الأخــرى جميعهــا 
ــذه  ــكلت ه ــإذا ش ــة ، ف ــزة تام ــدة وجي ــى م ــا ف ــارس مهمته ــتطيع أن تم ــى تس حت
الهيئــة عــن طريــق البرلمــان فإنهــا تكــون عرضــة للخضــوع لــه والتأثيــر بإتجاهات 
الأغلبيــة منــه الأمــر الــذى ينتفــى معــه إمــكان تحقيــق رقابــة حقيقيــة علــى تصرفات 
البرلمــان ويفقــد بالتالــى هــذه الهيئــة بواســطة الســلطة التنفيذيــة فهــذا يعنــى أنهــا 
ســتكون تابعــة للســلطة التنفيذيــة تلتــزم تعليماتهــا ، وتكــون رقابتهــا علــى أعمــال 

البرلمــان ســبباً لتصــادم مســتمر بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية .

))) 	 د. ثروت بدوى  القانون الدستوري  مرجع سابق ص123-122 .



77
أصول القانون الدستوري
والنظم السياسية

وبذلــك يكــون وجودهــا مــن أســباب الإضطــراب السياســى بــدلاً مــن أن تكــون أداة 
لتحقيــق الإســتقرار فــى  الدســتور .)))

ــق  ــن طري ــة ع ــك الهيئ ــن تل ــم تكوي ــداً إذا ت ــاً وتأكي ــوة وضوح ــذه الخط ــزداد ه وت
ــة للشــعب ولهــا الســلطة والنفــوذ مــع  الإنتخــاب الشــعبى إذ ســتعتبر نفســها ممثل

ــا ))) ــاً لإدارته ــا جميع ــاول أن تضعه ــة وتح ــات العام ــن الهيئ ــا م غيره

ــراً  ــى نظ ــلوب ديمقراط ــر أس ــة بغي ــة الرقابي ــن الهيئ ــإن تكوي ــوم ف ــى العم وعل
للمكانــة العليــا التــى تحتلهــا هــذه الهيئــة فــى مواجهــة غيرهــا مــن الهيئــات العامــة 
فــى الدولــة التــى تخضــع لرقابتهــا . فليــس مــن المنطــق أن تكــون الهيئــة المنــاط 
ــات العامــة مشــكلة  بطريقــة غيــر شــعبية  بهــا رقابــة البرلمــان وغيــره مــن الهيئ
بينمــا تكــون الهيئــات التــي تخضــع لهــا ممثلــة للشــعب مشــكلة بطريقــة الإنتخــاب 

الشــعبى. 

لــكل مــا تقــدم مــن الأســباب لــم ينجــح أســلوب الرقابــة السياســية فــي حل مشــكلة 
دســتورية القوانيــن وتبيــن فشــله فــي الــدول التــى أخــذت به .

المطلب الثانى:
الرقابة القضائية: 

لا جــدال فــى أنــه مهمــا كانــت الأهميــة السياســية للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 
وأيــاً كانــت الآثــار السياســية التــى تترتــب علــى تقريرهــا فــإن موضوعهــا والمســائل 
التــى تثيرهــا هــذه الرقابــة مشــكلة التحقيــق فــى تطابــق أو عــدم تطابــق القانــون 
ــدود  ــاوز ح ــد ج ــان ق ــا إذا كان البرلم ــى م ــرف عل ــتور والتع ــكام الدس ــع أح م

إختصاصــه التــى رســمها لــه الدســتور أو لــم يتجاوزهــا .

ــة  ــة إلــى جهــة قضائي ومــن المنطــق أن يعــد بالنظــر فــى هــذه المشــاكل القانوني
ــدة  ــات أكي ــن ضمان ــه م ــا تقدم ــا وم ــى لأعضائه ــن القانون ــى التكوي ــون ف يك
ــذه  ــل ه ــا يجع ــات مم ــة الجلس ــاع وعلني ــق الدف ــى وح ــة التقاض ــتغلال وحري والإس
ــه  ــة نصوص ــى حماي ــالاً ف ــاحاً فعَّ ــتور وس ــرام الدس ــدة لإحت ــة أكي ــة ضمان الرقاب
وأحكامــه ضــد محاولــة الإعتــداء عليــه مــن جانــب الســلطات العامــة المختلفــة وكان 
مــن الطبيعــى أن يكــون للقضــاء هــذه الســلطة أى ســلطة الرقابــة علــى دســتورية 

))) 	 د. ثروت بدوى  النظم السياسية  ط 9891م دار النهضة العربية  القاهرة  ص652 .

))) 	 د. عبد الحميد متولي  المفصل في القانون الدستوري مرجع سابق ص013-903 .
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القوانيــن فهــى تعــد نتيجــة طبيعيــة للتفريــق بيــن القوانيــن الدســتورية والقوانيــن 
ــمى  ــب الأس ــن وتغل ــازع القواني ــى تن ــل ف ــى الفص ــى ه ــة القاض ــة لأن وظيف العادي

ــارض . ــام التع ــا إذا ق منه

ــوه  ــدة وج ــن ع ــية م ــة السياس ــى الرقاب ــل عل ــة وتفض ــة القضائي ــاز الرقاب وتمت
ــي : ــا يل ــا فيم نوجزه

أ تمتــاز الرقابــة القضائيــة بأنهــا تكــون فــى أيــدى محايــدة ومســتقلة وبالتالــى 	.
تحقــق ضمانــات الحريــة والإســتقلال فــي ممارســتها فــي الأمــر الــذى يجعــل 

الــة . منهــا رقابــة فعَّ

ب ــة 	. ــراءات المتبع ــث الإج ــن حي ــه م ــزات معين ــة بمي ــاوى القضائي ــز الدع تتمي
فعلانيــة الجلســات القضائيــة وحريــة التقاضــى وحريــة الدفــاع وإلــزام القاضــى 
ــان وحصــول الإجــراءات  ــر مــن الأحي ــن أحكامــه وتعــدد القضــاة فــى كثي بتبي
فــى مواجهــة الخصــوم كل ذلــك يكــون ضمانــات أكيــدة لحســن ســير القضــاء 

ــى أعمــال الســلطات الأخــرى . ــة عل ال ــة فعَّ ــه يمــارس رقاب وجعل

ج ــتورية 	. ــى دس ــة عل ــة الرقاب ــم لمهم ــاء يؤهله ــال القض ــى لرج ــن القانون التكوي
القوانيــن إلــى أن هــذه الرقابــة مــن حيــث موضوعهــا ومــن حيــث المســائل التــي 
تثيرهــا لهــا طبيعــة قانونيــة أكيــدة وبالتالــى تفتــرض تكوينــاً قانونيــاً خاصــاً 

لــدى القائميــن عليهــا . 

وقــد نشــأت الرقابــة أول مــا نشــأت بصــورة عمليــة فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــق صريــح ، وواضــح فــي الدســتور الأمريكــى لســنة 
1787م يخــول المحاكــم هــذا الحــق . بــل أن الــدارس للتاريــخ السياســى للدســتور 
الأمريكــى وأعمالــه التحضيريــة لا يجــد ميــاً لتقريــر هــذا المبــدأ ولكــن وفــى نفــس 

الوقــت لا يجــد مــا يمنــع مــن الأخــذ بهــذا المبــدأ .

ــاتير  ــة للدس ــة الطبيعي ــى النتيج ــن ه ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة القضائي إن الرقاب
المكتوبــة ولســمة وعلــو الدســتور ، بإعتبــاره القانــون الأساســى للبــاد ومــع ذلــك 
فقــد ظلــت الرقابــة القضائيــة حتــى يومنــا هــذا محــل نظــر مــن الفقهــاء ، وكانــت 
تلــك الرقابــة بيــن مؤيــد ومعــارض ونوجــز كل مــن الآراء المعارضــة والآراء المؤيــدة 

فــي الآتــى :

1_ الآراء المعارضة 
تستند هذه الآراء على الحجج الآتية :
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أ إن التشــريع يعــد التعبيــر الحقيقــى عــن إرادة الأمــة التــى يمثلهــا أعضاء الســلطة 	.
التشــريعية الــذى فوضهــم الشــعب عــن طريــق الإنتخــاب فــي ممارســة التعبيــر 
عــن هــذه الإرادة بموجــب القوانيــن التــى يصدرونهــا والتــى تمثــل إرادة الأمــة ، 
ولذلــك لا يجــوز للســلطة القضائيــة المكونــة مــن قضــاة لــم ينتخبهم الشــعب أن 
يعقبــوا علــى أعمــال ممثلــى الشــعب ويحولــوا دون تنفيــذ وتطبيــق مــا يصــدره 

ممثلــو الشــعب مــن تشــريعات لأن هــذا يعــد تحديــاً لإرادة الأمــة .

ب ــا 	. ــي تضعه ــريعات الت ــى التش ــب عل ــة بالتعقي ــلطة القضائي ــماح للس إن الس
الســلطة التشــريعية يعــد إنتهــاكاً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذى يمنــع مــن 
وجهــة نظــر أصحــاب هــذا الــرأى كل ســلطة مــن التدخــل فــي أعمــال الســلطة 

الأخــرى .

2ـ الآراء المؤيدة 
ــة  ــى نقــد الآراء التــى قــال بهــا معارضــو هــذه الرقاب قامــت هــذه الآراء أساســاً عل

ــى النحــو التالــي : وذلــك عل

أ أن الدســتور فــى الدولــة الديمقراطيــة يعــد أســمى تعبيــر عــن إرادة الأمــة وهــى 	.
تفــوض ممثــاً مــن أعضــاء الســلطة التشــريعية فــى التعبيــر عــن إرادتهــا فــى 
صــورة التشــريعات فإنهــا تقصــد أن تمــارس الســلطة التشــريعية هــذا التعبيــر 
فــى حــدود مــا نــص عليــه الدســتور باعتبــاره التعبيــر الأســمى عــن إرادة الأمــة 
ومــن ثــم فــإن الســلطة التشــريعية إذا مــا أصــدرت تشــريعاً مخالفــاً للدســتور 
فإنهــا تخالــف أســمى تعبيــر عــن إرادة الأمــة . ولذلــك فــإن القضــاء إذا مــا قــام 
بالحيلولــة دون تطبيــق التشــريع المخالــف للدســتور فإنــه لا يعــد متعديــاً لإرادة 
ــى  ــة ف ــا المتمثل ــة العلي ــن إرادة الأم ــع ع ــة يداف ــى الحقيق ــو ف ــا ه ــة وإنم الأم

الدســتور .

ب ــوز لأى 	. ــه لا يج ــى أن ــلطات لا يعن ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــح لمب ــم الصحي إن الفه
مــن الســلطات الثــاث فــى الدولــة أن تتدخــل فــى أعمــال بعضهــا ولكنــه يعنــى 
ببســاطة أنــه يتعيــن توزيــع ســلطات الدولــة الثــاث إلــى الســلطة التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة علــى ثــاث هيئــات مســتقلة تختــص كل منهــا بســلطة 
ــات بســلطتها  واحــدة فقــط ومــن أجــل ألا يســتبد أيــة واحــدة مــن هــذه الهيئ
ــلطتين  ــب الس ــاث تراق ــات الث ــذه الهيئ ــن ه ــدة م ــرج كل واح ــى لا تخ وحت
ــا  ــومة له ــدود المرس ــن الح ــروج ع ــتبداد أو الخ ــن الإس ــا م ــن وتمنعه الآخريتي
وبذلــك فــإن الســلطة القضائيــة إذا ما قامــت بمراقبــة التشــريعات التــى تصدرها 
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ــريعات  ــذه التش ــق ه ــة دون تطبي ــت بالحيلول ــا قام ــريعية وإذا م ــلطة التش الس
ــة  ــا تكــون قائم ــل أنه ــن الســلطات ب ــدأ الفصــل بي ــك مب ــف بذل ــا لا تخال فإنه

ــى نحــو ســليم . ــى تطبيقــه عل عل

ج ــتور 	. ــف للدس ــريع المخال ــق التش ــة دون تطبي ــوم بالحيلول ــث يق ــاء حي إن القض
ــق  ــى تطبي ــة عل ــلطة قائم ــه كس ــم إختصاص ــن صمي ــل م ــوم بعم ــه يق فإن
ــان  ــد قاعدت ــتور توج ــف للدس ــريع مخال ــود تش ــد وج ــه عن ــك أن ــون ذل القان
ــا  ــى يضعه ــدة الت ــريع والقاع ــا التش ــى يضعه ــدة الت ــا القاع ــان هم متعارضت
الدســتور والقاعدتــان متعلقتــان بموضــوع واحــد يتعيــن علــى القضــاء أن يطبــق 
قاعــدة واحــدة فقــط علــى هــذا الموضــوع ففــى هــذه الحالــة يتعيــن عليــه أن 
يفاضــل بيــن القاعدتيــن المذكورتيــن ولا يكــون أمامــه ســوى أن يطبــق القاعــدة 
التــي وضعهــا الدســتور علــى القاعــدة التــى وضعهــا التشــريع ، وهكــذا يطبــق 
القضــاء القاعــدة الدســتورية ويمنــع مــن تطبيــق القاعــدة التشــريعية المخالفــة 
للدســتور وهــو فــى هــذا لا يقــوم ســوى بــدوره الأصلــى كســلطة قائمــة علــى 
تطبيــق القانــون بشــتى مصــادره بتحديــد القاعــدة القانوينــة الواجبــة التطبيــق 

ــد تعــدد وتعــارض هــذه القواعــد  عن

ــم  ــا ل ــن أنه ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة القضائي ــرض الآراء للرقاب ــن ع ــح م ويتض
تدخــل ثمــة مجــال للشــك مــن صحــة وجــوب هــذا النــوع مــن الرقابــة ، ويضُــاف 
إلــى ذلــك المزايــا التــى تتميــز بهــا هــذه الرقابــة مــن ناحيتيــن أساســيتين همــا ، 
ــى  ــم القانون ــم تكوينه ــم بحك ــاة وه ــطة القض ــارس بواس ــة تمُ ــة القضائي أن الرقاب
وحريتهــم القضائيــة يكونــون خيــر مــن يســتطيع الحكــم على دســتورية التشــريعات 
وكمــا يفتــرض أن تتميــز هــذه الرقابــة بالحيــاد والموضوعيــة والإبتعــاد عــن المؤثرات 
ــتغلال  ــن إس ــاء م ــون للقض ــتور والقان ــره الدس ــب أن يوف ــا يج ــة لم ــة نتيج الحزبي
تجــاه الســلطات الأخــرى ومــا يوجبــاه علــى القضــاة مــن إبتعــاد عــن الحيــاة الحزبية 
ولا شــك أن الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية التشــريعات تبلــغ أوجــه قوتهــا فــى 
حمايــة الدســتور والدفــاع ممــا يحويــه مــن حقــوق حيــث يقتــرن وجودهــا بوجــود 

المقومــات اللازمــة للممارســة بمفهومهــا الحديــث فــي عالمنــا المعاصــر .)))

ولقــد إعتنقــت كثيــر مــن الــدول مبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن 
ولكنهــا لــم تعتنــق أســلوباً موحــداً بــل تعــدد الأســاليب والطــرق ولكنهــا تنحصــر 

فــي أســلوبين همــا:

))) 	 د. أحمد شوقي مبادي القانون الدستوري وتجربة السودان ونظم الحكم  ط 1991 – 1992م  القاهرة ، ص62-61 .
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1_ الرقابة القضائية 
عــن طريــق الفعــل أو الإمتنــاع، والرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن عمومــاً 
هــى ســلطة المحكمــة التــى خولهــا لهــا الدســتور لفحــص القوانيــن الصــادرة عــن 
الســلطة التشــريعية فيمــا إذا كانــت متفقــة مــع الدســتور أو متعارضــة وأجــاز لهــا 
ــتور أو  ــف للدس ــون المخال ــق القان ــن تطبي ــع ع ــا أن تمتن ــرة إم ــة الأخي ــى الحال ف
الأمــر بعــدم دســتوريته وإلغائــه وهــى نوعــان رقابــة عــن طريــق الدفــع أو الإمتنــاع 
ــار إلا  ــاع لا تث ــق الإمتن ــن طري ــة ع ــة . والرقاب ــوى الأصلي ــق الدع ــن طري ــة ع ورقاب
إذا كانــت هنــاك دعــوى قضائيــة منظــورة أمــام المحاكــم وبصــدد تطبيــق قانــون 
معيــن فيدفــع أحــد أطــراف الدعــوى بعــدم دســتورية القانــون ويطالــب المحكمــة 
بالإمتنــاع عــن تطبيقــه ولذلــك ســميت هــذه الرقابــة بالرقابــة عــن طريــق الإمتنــاع 

وتتميــز هــذه الرقابــة بالآتــى :

أ ــا 	. ــاف أنواعه ــم بإخت ــع المحاك ــها جمي ــث تمارس ــة حي ــة لا مركزي ــا رقاب أنه
ــا . ودرجاته

ب أن هذه الرقابة لا تثار إلا إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام المحاكم .	.

ج ــون 	. ــك القان ــه ويظــل ذل ــون إذا إمتنعــت عــن تطبيق ــاء القان ــا لا تأمــر بإلغ أنه
ســارياً ومطبقــاً ويجــوز إثارتــه مــرة أخــرى أمــام ذات المحاكــم أو أمــام محكمة 

أخــرى وقــد يصــدر قــرار بدســتوريته أو عــدم دســتوريته .

د إن هــذه الرقابــة لا تثيــر أزمة بيــن الســلطتين القضائيــة والتشــريعية لأن المحاكم 	.
فــى هــذه الحالــة تمتنــع فقــط عــن تطبيــق القانــون وتتــرك للســلطة التشــريعية 

الخيــار فــى إلغائــه أو إســتمراره .

2_ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية 
ــع  ــى يض ــدة الت ــة الوحي ــتور المحكم ــدد الدس ــى أن يح ــة بمعن ــة مركزي ــى رقاب ه
ــة  ــة أو محكم ــى الدول ــا ف ــة العلي ــت المحكم ــواء كان ــتوري س ــن الدس ــا الطع أمامه
خاصــة يحددهــا الدســتور لهــذه المهمــة . وكانــت الدســاتير الســودانية منــذ قانــون 
الحكــم الذاتــى لســنة 1953م وهــو الدســتور الــذى بموجبــه إنتقلــت الســلطة مــن 
ــة  ــلطة المحكم ــى س ــص عل ــد ن ــة ق ــة الوطني ــى الحكوم ــر إل ــرا ومص ــة إنجلت دول
ــتور  ــى الدس ــك ف ــع كذل ــل الوض ــتورية وظ ــون الدس ــر الطع ــى نظ ــة ف المدني
ــتور  ــنة 1958م والدس ــدل لس ــنة 1956م المع ــتور س ــنة 1953م ودس ــت لس المؤق
ــنة 1987م  ــدل لس ــنة 1985م المع ــى لس ــتور الإنتقال ــنة 1973م والدس ــم لس الدائ
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والمراســيم الجمهوريــة وأهمهــا المرســوم الثالــث عشــر فــي الفتــرة مــن 30 يوينــو 
1989م وحتــى صــدور الدســتور لســنة 1998م الــذى أنشــأ محكمــة دســتورية عليــا 
ــل  ــه العم ــرى علي ــا يج ــو م ــن وه ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــر الرقاب ــا بنظ إختصه
فــى جمهوريــة مصــر العربيــة وإيطاليــا وبعــض الــدول الأخــرى علمــاً أن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة خولــت عليــه العمــل فــي الســودان قبــل صــدور دســتور 1998م.

ــتوريتة  ــدم دس ــي ع ــن ف ــن أن يطع ــون معي ــن قان ــرر م ــن تض ــوز لأى مواط ويج
وعــدم تطبيقــه عليــه وذلــك بعريضــة يتقــدم بهــا مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة 
حتــى ولــو لــم يكــن نــزاع أمــام المحاكــم علــى خــاف الرقابــة عــن طريــق الدفــع أو 
الإمتنــاع وذلــك متــى إســتوفت العريضــة شــروط الطعــن ، ومــن أهــم شــروط الطعــن 

الدســتوري مــا يلــى: 

أ أن يكون للطاعن مصلحة مباشرة .	.

ب أن يكون الطاعن قد إستنفد جميع طرق الطعن .	.

ج أن تكون هناك مسألة صالحة للفصل فيها .	.

وتتميز الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بما يلى :

أ ــا 	. ــدة حدده ــة واح ــى جه ــع إل ــن يرف ــى أن الطع ــة بمعن ــة مركزي ــا رقاب أنه
ــتور. الدس

ب إنهــا تعمــل علــى إلغــاء النــص المخالــف للدســتور حيــث نصــت القوانيــن علــى 	.
إعتبــار أن الحكــم المخالــف للدســتور معدومــاً وغيــر ســارى منــذ إعــان الحكــم 

ونشــره فــى الجريــدة الرســمية .



المبحث الأول

تعريف النظم السياسية ونشأتها وتطورها

المبحث الثانى

الدولة مفهومها وتطورها التاريخى وعناصرها وأشكالها

المبحث الثالث

أنواع الحكومات وصور ممارسة السلطة

الفصل الخامس

النظم السياسية
وصور ممارسة السلطة
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المبحث الأول
النظم السياسية

صور ممارسة السلطة
نتناول تعريف النظم السياسية  ونشأتها وتطورها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول :
تعريف النظم السياسية :

 إختلــف الفقهــاء فــى تعريــف النظــم السياســية إلــى عــدة آراء منهــم مــن ذهــب إلــى 
أن النظــام السياســى فــى معنــاه التقليــدى يقصــد بــه الحكــم فــى الدولــة ، أى شــكل 

الســلطة وكيفيــة ممارســة الســلطة فــى جماعــة سياســية معينة .

وفــى ظــل هــذا المفهــوم التقليــدى للنظــام السياســى تشــتمل مــادة النظم السياســية 
علــى دراســة وشــرح للنصــوص القانونيــة دســتورية كانــت أم تشــريعية التــى تتناول 
وصــف تركيــب الســلطة السياســية )مركزيــة سياســية – لامركزيــة سياســية( شــكل 
الحكومــة )حكومــة فرديــة – حكومــة أقليــة – حكومــة ديمقراطيــة( وســائل إســناد 

الســلطة تعييــن – الإنتخــاب أو الوراثــة .

ــر  ــردى الح ــب الف ــة المذه ــى دول ــى ف ــام السياس ــوم للنظ ــذا المفه ــاد ه ــد س ولق
أو الدولــة الحارســة حيــث كانــت مجــالات نشــاطات الســلطة العامــة فــى مختلــف 
البــاد مقصــورة علــى المحافظــة علــى الأمــن والنظــام فــى الداخــل وحمايــة البــاد 
مــن العــدوان الخارجــى وإقامــة العــدل بيــن النــاس فضــاً عــن إشــباع الحاجــات 

ــى يعجــز النشــاط الفــردى عــن إشــباعها . ــة الت الجماعي

ــاول  ــذى تن ــى ال ــام الداخل ــون الع ــروع القان ــن ف ــرع م ــتوري ف ــون الدس فالقان
ــد  ــم الســلطات العامــة وتحدي ــة ونظــام الحكــم فيهــا مــن حيــث تنظي شــكل الدول

ــا .  ــراد تجاهه ــز الأف ــد مرك ــا وتحدي ــة بينه ــن العلاق ــا وتعيي إختصاصاته

ودراســة النظــم السياســية أوســع مــن دراســة القانــون الدســتوري مــن ناحيتيــن ، 
فمــن ناحيــة دراســة النظــم السياســية لــن تكــون فقــط علــى المنظمــات والأجهــزة 
السياســية التــي ينظمهــا القانــون أو الدســتور بــل أنهــا تشــمل أيضــاً تلــك الأجهــزة 
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ــام  ــى النظ ــراً ف ــاً ومؤث ــاً وقوي ــب دوراً هام ــا تلع ــتورياً ولكنه ــة دس ــر المنظم غي
ــرأى العــام والصحافــة . كالأحــزاب السياســية والنقابــات وال

ــير  ــة س ــة كيفي ــم دراس ــية يحت ــم السياس ــة النظ ــإن دراس ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة  ــة التقليدي ــى الدراس ــة إل ــة ، بالإضاف ــة الفعلي ــن الناحي ــتورية م ــات الدس المنظم
ــرأى هــو  ــة فالنظــام السياســى حســب هــذا ال ــى الجوانــب القانوني التــى تركــز عل
ــام  ــن نظ ــا بي ــا بينه ــة فيم ــقة المترابط ــزة المتناس ــد   والأجه ــن القواع ــة م مجموع
الحكــم ووســائل ممارســة الســلطة أهدافهــا وطبيعتهــا ومركــز الفــرد فيهــا وضماناته 
قبلهــا ، كمــا تحـــدد عناصــر القــوى المختلفــة التــى تســيطر علــى الجماعــة وكيفيــة 

تفاعلهــا مــع بعضهــا .

بينمــا عــرَّف فريــقٌ آخــر مــن الفقــه النظــام السياســى لبلــد مــا بأنــه نظــام الحكــم 
ــرأى  ــا كان ال ــاً م ــتوري وأي ــون الدس ــى القان ــرحه عل ــاول ش ــذى يتن ــو ال ــا وه فيه
بصــدد التفرقــة بيــن النظــم السياســية والقانــون الدســتوري فليــس ثمــة شــك فــى 
ــد  ــن تع ــا ل ــة م ــى دول ــم ف ــام الحك ــددة لنظ ــة المح ــوص القانوني ــة النص أن دراس
كافيــة للتعــرف علــى طبيعــة هــذا الأخيــر ، بــل يجــب بالإضافــة إلــى ذلــك ملاحظــة 

كيفيــة ســير المنظمــات السياســية مــن حيــث الواقــع .

المطلب الثانى:
نشأة وتطور النظم السياسية:

ــد  ــور للتواج ــر العص ــى م ــعى عل ــد س ــه، ولق ــى بطبيعت ــن إجتماع ــان كائ الإنس
ــا  ــذا م ــتركة، وه ــح مش ــرية مصال ــة البش ــا كان للجماع ــات. ولطالم ــن جماع ضم
دفــع بالفــرد لتوطيــد علاقتــه مــع الآخــر. وبمــا أن الجماعــة فــى تكوينهــا تحتــاج 
ــأت  ــذا نش ــدور، وبه ــذا ال ــوم به ــدٌ يق ــا قائ ــا، كان له ــا ويقوده ــن يمثله ــى م ال
ــة  ــة، القبيل ــى والعصبي ــاس القرب ــى أس ــر عل ــن البش ــية بي ــات السياس ــى العلاق أول
ــة،  ــتقرار فالزراع ــى الإس ــى إل ــن الرع ــان م ــاة الإنس ــط حي ــور نم ــا تط ــالاً. ولم مث
ــة،  ــرف بالمدين ــات يع ــا ب ــور لم ــا تط ــرى، بعضه ــكل ق ــى ش ــات عل ــأت تجمع نش
وكانــت أولــى نماذجهــا فــى اليونــان. أولئــك اشــتهروا بالفلســفة، فكانــوا أول مــن 
وضعــوا تصــورات لأنظمتهــم السياســية. تلــك النظريــات والتصــورات تشــكل حتــى 
ــى ــام الديمقراط ــا النظ ــرة، أبرزه ــية المعاص ــة السياس ــم الأنظم ــاً لمعظ  الآن أسس

مــن جهــة أخــرى، فــي بــاد المشــرق، كانــت هنــاك ملكيــات كالفرعونيــة 
المطلقــة.  الحاكــم وســلطته  تأليــه  الأولــى فــكان عمادهــا  أمــا  والبابليــة. 
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حمورابــى.  قانــون  لهــا،  دســتوراً  وضعــت  ملكيــة  أول  كانــت  والثانيــة 
مســتمر. إضطــراد  فــي  السياســى  النظــام  تطــور  كان   وهكــذا 

ــى  ــيطرت عل ــى س ــة الت ــة الروماني ــر الإمبراطوري ــزغ فج ــان ليب ــم اليون ــل حك أف
مجمــل أوروبــا وبــاد المشــرق. وهــى التــى قامــت علــى قــوة الســلطة المركزيــة، 
ــة  ــور الدول ــة لظه ــكل بداي ــا ش ــون، م ــم القان ــى حك ــت عل ــا قام ــة، كم أى الملكي
ــات  ــه إقطاعي ــق عن ــى إنبث ــى الرومان ــام السياس ــن النظ ــث. ولك ــا الحدي بمفهومه
ــدة،  ــية جدي ــة سياس ــت أنظم ــة. فكان ــة العظيم ــوع الإمبراطوري ــى رب ــة ف متفرق
ــه. ــي خدمت ــن ف ــخر المواطني ــى، ويس ــك الأراض ــى يمتل ــم محل ــى حك ــة عل  قائم

ــود  ــا. فاليه ــى لأتباعه ــام السياس ــة بالنظ ــا الخاص ــع مفاهيمه ــان لتض ــاءت الأدي ج
لــم يســتطيعوا أن يقيمــوا دولــة خاصــة بهــم. أمــا المســيحية فلقــد ســيطرت علــى 
ــة،  ملكيــات أوروبــا، وراحــت تنازعهــا فــى ملكهــا فإضطــرب حينهــا مفهــوم الدول
ــة،  ــلطة الديني ــة والس ــلطة الروحي ــن الس ــا بي ــح م ــى يتأرج ــام السياس وراح النظ
ــة  ــة الدول ــة مدني ــية والبريطاني ــورات الفرنس ــمت الث ــى أن حس ــك إل ــتمر ذل وإس
ــيادة. ــعب والس ــس الأرض والش ــى أس ــم عل ــو القائ ــث، وه ــا الحدي ــى مفهومه  ف

فيمــا بعــد جــاء الإســام ليتخطــى مفهــوم الدولــة ذات الحــدود. ولقــد إعتمــد القــرآن 
دســتوراً لهــا. وتوســعت الدولــة الإســامية ذات الســلطة المركزيــة التابعــة للخليفــة، 
ــورى  ــدل والش ــة، كالع ــة بحت ــس ديني ــى أس ــم عل ــى قائ ــا السياس وكان نظامه
ــى  ــامية إل ــة الإس ــع بالخلاف ــلمين دف ــكام المس ــات الح ــن صراع ــاواة. ولك والمس

ــة.  ــلطنة العثماني ــا الس ــر نماذجه ــت آخ ــول، وكان الأف

ــا  ــى م ــى إل ــال الأكاديم ــى المج ــية ف ــم السياس ــح النظ ــتعمال مصطل ــع إس ويرج
يقــارب مــن نصــف قــرن مــن الزمــان حيــث اعتمــدت بريطانيــا النظــام الديمقراطى، 
فكانــت أولــى الــدول التــي تبنــت نظامــاً سياســياً لهــا قائمــاً علــى الإنتخــاب. ثــم 
ــي 1954/3/27م  ــادر ف ــوم الص ــي المرس ــرة ف ــث ورد لأول م ــا حي ــا فرنس تلته

ــية . ))) ــوق الفرنس ــات الحق ــة بكلي ــج الدراس ــاح مناه بإص

ــة  ــم خاص ــدان العال ــم بل ــي معظ ــر ف ــم إنتش ــة، ث ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
بعــد الحربيــن العالميتيــن. فــي ســياق مختلــف، نشــأت الشــيوعية أيضــا 
ــى  ــو إل ــت تدع ــا. وكان ــى أوروب ــيحية عل ــة المس ــيطرة الديني ــف الس ــي كن ف
ــى  ــوم السياس ــذا المفه ــور ه ــم تط ــعب. ث ــح الش ــة لصال ــاك الدول ــم أم تأمي
للنظــام فيمــا بعــد ليصبــح نظامــاً قائمــاً تبنتــه دول أوروبــا الشــرقية لا 
ــة. ــدول العربي ــض ال ــة وبع ــدول النامي ــض ال ــم بع ــوفيتى، ث ــاد الس ــيما الإتح  س

))) 	 د. إبراهيم عبد العزيز شيخا  القانون الدستوري  ط 1983م بيروت  الدار الجامعة  ص235 .
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ــك بإختــاف  ــة فــى بــاد مــا، وذل ــوع الدول ــم الأنظمــة باختــاف ن ــف مفاهي تختل
ظــروف نشــأة هــذه الدولــة. كذلــك فــإن النظــام السياســى لأى بلــد كان لا 
ــة  ــى الأنظم ــاً ف ــذا جلي ــر ه ــتمر. يظه ــور مس ــى تط ــو ف ــه، وه ــى حال ــى عل يبق
إلــى  لجــأت  الشــيوعية  الأنظمــة  أنــه حتــى  ذكــره  الجديــر  الديمقراطيــة. 
 تطويــر نظرياتهــا لتواكــب التطــورات السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة.

إن مفهــوم النظــام السياســى ليــس محــدداً بتعريــف موحــد، بــل هــو يختلــف مــن 
بلــد لآخــر ومــن دولــة لأخــرى. كمــا أنــه قــد يختلــف تفســيره فــي الدولــة ذاتهــا. 
ولذلــك فــإن إقتصــار تعريــف مفهــوم النظــام السياســى علــى نمــوذج واحــد ليــس 
ــكل  ــف ش ــام، إختل ــف النظ ــف تعري ــا إختل ــه كلم ــرى أن ــن ن ــك فنح ــادلاً. ولذل ع
الدولــة، وذلــك تبعــاً لتاريــخ وحضــارة وعصــر كل شــعب وتجاربــه. ولعــل هــذا مــا 
ــدان  ــر مــن البل ــا الغــرب للكثي ــى به ــي يتغن ــة الت يفســر عــدم ملاءمــة الديمقراطي

ــاً وحضاريــاً.  الأخــرى التــى تختلــف عنــه ثقافي

هــذا وتتصــل دراســة النظــم السياســية بالســلطة السياســية فــى الدولــة لذلك ســوف 
أتنــاول هــذه الســلطة مــن خــال المبحــث  التالــى: 
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المبحث الثانى 
الدولة مفهومها وتطورها التاريخى

وعناصرها وأشكالها
ــى  ــا التاريخ ــا وتطوره ــث مفهومه ــن حي ــة م ــن الدول ــم ع ــث نتكل ــذا المبح ــي ه ف

ــة: ــب التالي ــال المطال ــن خ ــكالها م ــا وأش وعناصره

المطلب الأول: 
مفهوم الدولة وتطورها التاريخى:

نتناول مفهوم الدولة وتطورها التاريخى على النحو التالى.

1_ مفهوم الدولة
تعــددت أراء الفقهــاء فــى وضــع تعريــف محــدد للدولــة فمنهــم مــن عرَّفهــا بأنهــا 
ــية  ــلطة سياس ــون لس ــد ويخضع ــم واح ــى إقلي ــكنون ف ــراد يس ــن الأف ــة م مجموع
ــلطة  ــعى الس ــى تس ــادى وقانون ــى وإقتص ــى وإجتماع ــام سياس ــى نظ ــدة وه واح

ــه . ))) لتحقيق

ومنهــم مــن عرَّفهــا بأنهــا مجتمــع بشــرى تحكمــه فكــرة الإختــاف السياســى بيــن 
ــراد  ــن الأف ــع م ــى مجتم ــز عل ــا يترك ــة إنم ــود الدول ــك أن وج ــى ذل ــراده . ومعن أف
تظهــر فيــه فئــة حاكمــة تفــرض ســلطتها علــى فئــة أخــرى محكومــة لا يكــون لهــا 
ســوى الطاعــة والخضــوع للفئــة الأولــى ، وذلــك بغــض النظــر عــن وســيلة الســيطرة 
التــي تظهــر فــى القــوة الماديــة أو القــوة الروحيــة أو الإقتصاديــة أو غيــر ذلــك مــن 

الوســائل .

ــرة  ــى فك ــن ف ــه يكم ــن الفق ــب م ــذا الجان ــر ه ــى نظ ــة ف ــاس الدول وإذا كان أس
ــيطرتها  ــرض س ــة تف ــة حاكم ــود طبق ــى وج ــؤدى إل ــذي ي ــى ال ــاف السياس الإخت
وســلطتها السياســية علــى طبقــة محكومــة فــإن وجهــة النظــر هــذه قــد تــؤدى إلــى 
ــة  ــيخ القبيل ــرة أو ش ــة كالأس ــرية البدائي ــات البش ــة للجماع ــة الدول ــراف بصف الإعت
ــه . ــن وهــو مــا لا يمكــن إقــراره والتســلم ب ــم معي ــى إقلي ــى قــد لا تســتقر عل والت

))) 	 د. فؤاد العطار  النظم السياسية والقانون الدستوري  ط1975م  القاهرة ، ص227 .
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كمــا أن وجهــة النظــر الســابقة قــد تــؤدى إلــى شــخصية الســلطة السياســية إلــى 
ــلطة  ــك أن الس ــية  ذل ــلطة السياس ــة والس ــة الحاكم ــخص الفئ ــن ش ــاط بي الارتب
السياســية التــى تحكــم الجماعــة قــد ترتبــط فــى ظهورهــا بشــخصية الحاكــم الــذي 
يفــرض ســلطته وإرادتــه وتختــص بالتالــى بإخفــاء هــذا الفــرد ، ومــن ثــم يتوقــف 
ــلطة  ــب الس ــاره صاح ــم باعتب ــخصية الحاك ــى ش ــية عل ــة السياس ــور الجماع ظه
ــدأ شــخصية الســلطة  ــك إنبــرى الفقــه المعاصــر لمهاجمــة مب السياســية فيهــا لذل
السياســية بضــرورة الفصــل بيــن أســاس وأشــخاص الحــكام بحيــث لا يكــون هــؤلاء 
أصحــاب الســلطة السياســية بــل مجــرد ممارســين للســلطة فحســب ، وإذا كان يتعين 
تقريــر مبــدأ عــدم شــخصية الســلطة السياســية فإنــه يجــب إســناد هــذه الســلطة 
إلــى كائــن قانونــى يســتقل عــن شــخصية الطبقــة الحاكمــة . وهــذا الكائــن القانونــى 

المســتقل هــو مــا يعــرف بالدولــة .

ويعــرف )ســالموند( الدولــة بأنهــا مجموعــة مــن الأفــراد مســتقرة علــى إقليــم معيــن 
محــدد لإقامــة الســلم والعــدل عــن طريــق القــوة ويعرفهــا )هولانــد( بأنهــا مجموعــة 
مــن الأفــراد يقطنــون إقليمــاً معينــاً ويخضعــون لســلطان الأغلبيــة أو لســلطان طائفة 
منهــم . ويــرى )ولفيــن( أنــه توُجــد الدولــة إذا وُجــد عــدد مــن النــاس وقامــت فيهــا 
ســلطة عليــا تحكــم الســلوك الإجتماعــي للأفــراد والهيئــات ولا تخضــع هــي لتنظيــم 
مماثــل ، أمــا )ودرولــس( فعــرَّف الدولــة بأنهــا شــعب يخضــع للقانــون علــى إقليــم 

معيــن وهــذا هــو تعريــف الفقــه الأنجلوسكســونى .

ــراد  ــن الأف ــة م ــط أو مجموع ــا خلي ــة بأنه ــرَّف الدول ــه يعُ ــى فإن ــه الألمان ــا الفق أم
ــي  ــدون ف ــن ومتح ــة ومحكومي ــكل حكوم ــي ش ــن ف ــم معي ــى إقلي ــتقرون عل مس
شــخص منظــم ، أو بعبــارة أخــرى أن الدولــة هــى التشــخيص القومــى والسياســى 

ــا . ــة م ــى لأم والتنظيم

ويعُرَّفهــا بعضهــم لهــا إرادة لا تتقيــد إلا بذاتهــا ولهــا نظامهــا الخــاص بهــا والــذى 
يكفــل لهــا أن تحيــا حيــاة كاملــة ومســتقلة ، ويعُرَّفهــا البعــض الآخــر بأنهــا جماعــة 

تملــك ممارســة حقــوق الســيادة فــي مواجهــة الأفــراد الأعضــاء فيهــا .

ــونى  ــى والانجلوسكس ــون اللاتين ــاء القان ــف فقه ــن تعري ــدم م ــا تق ــر مم وظاه
ــة  ــن للدول ــى تعريــف أو تعريــف واحــد معي ــه وإن تعــزر إتفاقهــم عل والألمانــى أن
مــن الناحيــة القانونيــة إلا أنهــم تلاقــوا علــى الأركان الرئيســية التــى تلــزم لقيامهــا 
مــن الناحيــة الواقعيــة والتــى يمكــن إســنادها إليهــا بــأن تعــرف الدولــة بأنها شــعب 

ــة . ))) ــن  وخاضــع للحكومــة أو ســلطة سياســية معين ــم معي ــى إقلي مســتقر عل

))) 	 د. سعد عصفور  القانون الدستوري  مرجع سابق  ص108-107 .
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ويذهــب الدكتــور الطمــاوى إلــى تعريــف الدولــة بأنهــا مجمــوع كبيــر مــن النــاس 
يقطــن علــى وجــه الإســتقرار إقليمــاً معينــاً ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة والنظــم 

والإســتقلال السياســى .))) 

ــرز أهــم عنصــر مــن عناصــر  ــه يب ــر لأن ــى هــذا التعريــف الأخي ــل إل ــا نمي وبدورن
الدولــة فــى العصــر الحديــث وهــو الإعتــراف العالمــى بتلــك الدولــة لكــى تمــارس 
دورهــا فــى المجتمــع السياســى ، فجنــوب أفريقيــا كانــت دولــة ولكنهــا لــم تصبــح 
عضــواً فاعــاً فــي المجتمــع الدولــي إلا بعــد الإعتــراف بهــا دوليــاً ، وهــذا العنصــر 
وأن لــم يكــن لازمــاً لتكويــن الدولــة إلا أنــه ضروريــاً لاعتبارهــا عضــواً فــي المجتمــع 

الدولــي .

2_ التطور التاريخى للدولة:
ــا( و  ــة )أثين ــة كمدين ــة القديم ــدن اليوناني ــة للم ــى للدول ــمات الأول ــع الس ترج
ــود  ــاس وج ــى أس ــوم عل ــت تق ــق كان ــر الإغري ــى نظ ــة ف ــك أن المدين ــبارتا( ذل )س
ــع  ــث تتمت ــة بحي ــكانها الغذائي ــات س ــباع حاج ــة لإش ــة كافي ــة معين ــاحة إقليمي مس
المدينــة باســتقلال سياســى يظهــر فــى عــدم خضوعهــا لأيــة قــوة خارجيــة ، وكذلــك 
باســتقلال الســلطة السياســية عــن أشــخاص مــن يزاولونهــا . فلقــد كان يســود فــى 
ــز الشــعب  ــذى يتمي ــة المباشــرة ال ــرف الآن بنظــام الديمقراطي ــا مــا يعُ ــة أثين مدين
ــه  ــع أفــراده أى بــكل مــن تتوافــر في فيهــا بمباشــرة شــئون الحكــم مجتمــع بجمي
شــروط مباشــرة الحقــوق السياســية فــي جمعيــة تعُــرف باســم )جمعيــة الشــعب( 
لمباشــرة شــئون الحكــم أى للموافقــة علــى مشــروعات القوانيــن ومراقبــة الســلطة 

ــرة . ــلطة الأخي ــذه الس ــاء ه ــار أعض ــة وإختي التنفيذي

ــاع  ــم الإقط ــور نظ ــد ظه ــار عن ــن الإنهي ــر م ــا الكثي ــة أصابه ــرة الدول ــى أن فك عل
ــرة  ــع الحاكــم الإقطاعــى بســلطة سياســية كبي ــث يتمت فــى العصــور الوســطى حي
فــي إقطاعيتــة حتــى إختلطــت ســلطة الحكــم بشــخصية الإقطاعــي فإعتبــر مالــكاً 
للأراضــى حتــى ذكــر البعــض أن الســيد الإقطاعــى كان لــه حــق الإحتــال مقترنــاً 
ــن  ــا ممتزجي ــلطان كان ــلطة أى أن الأرض والس ــم والس ــي الحك ــاك نواص ــق إمت بح

ــر . ــا بالآخ أحدهم

ثــم أخــذت فكــرة الدولــة تظهــر مــن جديــد منــذ أوائــل القــرن الســادس عشــر فــى 
كل مــن إنجلتــرا وفرنســا حيــث بــدأ الفصــل بيــن الســلطة السياســية ومــن باشــرها 
لعــدم إختــاط الأولــى السياســية )الدولــة( المســتقل فــى أشــخاص الحاكميــن ، ومــن 

))) 	 د. سليمان محمد الطماوى  النظم السياسية والقانون الدستوري  ط 1988م  القاهرة ص19 .
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ثــم تعريــف الدولــة بأنهــا عبــارة عــن جماعــة مــن الأفــراد تقطــن علــى وجــه الــدوام 
والإســتقرار إقليمــاً جغرافيــاً معينــاً وتخضــع فــى تنظيــم شــئونها لســلطة سياســية 

تنفصــل فــى أساســها عــن أشــخاص مــن يمارســونها ))).

 المطلب الثاني:
عناصر الدولة:

ــدوام  ــه ال ــى وج ــن عل ــراد تقط ــن الأف ــة م ــن جماع ــارة ع ــة عب ــت الدول إذا كان
والإســتقرار إقليمــاً جغرافيــاً معينــاً وتخضــع فــى تنظيــم شــئونها لســلطة سياســية 
مســتقلة عــن أشــخاص الحــكام الذيــن يمارســون هــذه الســلطة فإنــه يكــون للدولــة 
ــاول  ــيادة ونتن ــر الس ــم وعنص ــر الإقلي ــكان وعنص ــر الس ــى عنص ــر  ه ــة عناص ثلاث

ــى النحــو التالــى: ذلــك عل

1_ عنصر السكان أو الشعب: 
يجمــع الفقــه علــى أنــه لقيــام الدولــة يلــزم وجــود عــدد مــن الأفــراد ، فــا توجــد 
دولــة بغيــر جماعــة بشــرية تخضــع لهــا وتكــون فيهــا عنصــراً أساســياً ، ذلــك أننــا 
إذا تصورنــا الكــرة الأرضيــة عبــارة عــن كوكــب غيــر مأهــول لمــا كان هنالــك معنــى 
لفكــرة الدولــة ولا لغيرهــا مــن المعانــى التــي تــدور حــول فــرض أســاس ألا وهــو 
ــة ولا  ــعب الدول ــه بش ــميها الفق ــى يس ــراد الت ــن الأف ــة م ــذه الجماع ــان . وه الإنس
يشــترط بداهــة فــى هــذا الشــعب أن يكــون علــى درجــة معينــة مــن المدنيــة أو أن 
يعيــش علــى نمــط معيــن مــن الحيــاة ، فهنالــك فــي العصــر الحاضــر دول توصــف 
شــعوبهاً بالتخلــف فــي الوقــت الــذى توجــد فيــه دول بلغــت شــعوبها درجــة عاليــة 
مــن التقــدم والمدنيــة الماديــة علــى الأقــل ، كمــا لا يوجــد حــد أدنــى لعــدد أفــراد 
الدولــة ولا يمكــن أن يخضــع ذلــك لقواعــد حســابية فالمهــم هــو أن يوجــد عــدد مــن 

الأفــراد صغيــراً كان أم كبيــراً يســتطيع مباشــرة أنشــطة الدولــة بكفــاءة . 

وللشعب مدلولين ، إجتماعى وسياسى))).

ــون  ــى أرضهــا ويحمل فالإجتماعــى يقصــد بــه مجموعــة الأفــراد الذيــن يقيمــون عل
ــم بالــغ ســن الرشــد والقاصــر  ــر والجاهــل والمتعل جنســيتها  الغنــى منهــم والفقي

ــة وناقصهــا الذكــر والأنثــى . كامــل القــوى العقلي

))) 	 د. عبد الحميد متولي القانون الدستوري والنظم السياسية  مرجع سابق  ص99-98 .

د. محسن خليل  النظم السياسية والقانون الدستوري نرجع سابق ص18-17 .

))) 	 د. عصمت سيف الدولة  الاستبداد الديقراطى  ط1983م  دار المستقبل العربي  ص235 .
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وبمعنــى آخــر أنــه يشــمل كل الأفــراد حاملــى جنســية هــذه الدولــة بغــض النظــر 
عــن أى اعتبــار آخــر .

أمــا الشــعب السياســى يقصــد بــه هيئــة الناخبيــن التــى تتكــون مــن كل فــرد لــه 
حــق مباشــرة الحقــوق السياســية فــي الدولــة .

ولذلــك يمكــن القــول بــأن الشــعب السياســى يختلــف عــن الشــعب الإجتماعــى وهــو 
الشــعب الحقيقــى بدرجــات متفاوتــة تبعــاً للفلســفة التــى يؤمــن بهــا المجتمــع .

ــى  ــه الإجتماع ــن مفهوم ــاعاً م ــر إتس ــعب أكث ــى للش ــوم السياس ــون المفه ــد يك فق
ــراد  ــول أف ــث خ ــنة 1918م حي ــوفيتى لس ــتور الس ــرة الدس ــذه الفك ــذ به ــد أخ ولق
الطبقــة العامــة العالميــة المنتميــن إلــى جنســيات مختلفــة حــق مباشــرة الحقــوق 
ــى يمارســها المواطــن الســوفيتي ، إلا أن الغالــب هــو الأخــذ بمفهــوم  السياســية الت
ــه  ــاً مــن الشــعب فــى حقيقت ــق نطاق ــث يكــون الشــعب السياســى أضي عكــس حي

ــة . ــة الملموس الإجتماعي

ففــى ظــل المــدن السياســية اليونانيــة القديمــة كان الشــعب السياســى مكونــاً فقــط 
مــن المواطنيــن الأحــرار الذيــن يشــاركون فــى الجمعيــات الشــعبية .

ــعب  ــاح الش ــون إصط ــة يطلق ــاة الديمقراطي ــر كان دع ــادس عش ــرن الس ــى الق وف
ــة  ــاً للنظري ــط وطبق ــية فق ــات السياس ــس والهيئ ــاء المجل ــى أعض ــى عل السياس
الماركســية يطلــق إصطــاح الشــعب السياســى علــى طبقــة البرولتاريــا فقــط فهــو 
ــون جنســية  يتســاوى إذن مــع الشــعب الحقيقــى أى مجموعــة الأفــراد الذيــن يحمل

ــط . ــة فق ــة العام ــل الطبق ــا يتمث ــة ، وإنم الدول

أمــا الطبقــة البرجوازيــة التــى تتكــون مــن التجــار والمــاك الســابقين وغيرهــم مــن 
الأثريــاء فإنــه لا يمكــن إعتبارهــا جــزءاً مــن الشــعب السياســى لأنهــا طبقــة مســتقلة 

تجمــع أمــراء الشــعب ولا مــكان لهــا والحالــة هــذه فــى ظــل النظــام الاشــتراكى .

ــع العنصــرى تســتبعد طائفــة مــن الشــعب الحقيقــى مــن  ــة ذات الطاب وفــى الدول
ــة . ))) ــباب عنصري ــعب لأس الش

أمــا فــى الديمقراطيــة المعاصــرة والــدول التــى تدعــى لنفســها هــذه الصفــة فــإن 
ــك  ــة وذل ــه الإجتماعي ــق أيضــاً مــع الشــعب فــى حقيقت ــعب السياســى لا يتطاب الش

نســبة لأســباب عديــدة يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــى)))

))) 	 د. محمد حسين عبد العال  القانون الدستوري  ط 1992م  دار النهضة العربية  القاهرة  ص173 .

)))  	 د. محمد رفعت عبد الوهاب  القانون الدستوري  ط 1992م  منشأة المعارف  الإسكندرية  ص128 .
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أ_ ضرورة أن يكون الفرد مستوفياً لنصاب مالى معين:

وذلــك بــأن يكــون مالــكاً أو ممــن يدفعــون ضرائــب ســنوية مباشــرة . وقــد قيــل فــى 
تبريــر هــذا الشــرط أن المعســريين )المعدميــن( لا يعنــون بالأمــور السياســية بعكس 
الأغنيــاء الذيــن تربطهــم ثروتهــم بالبلــد المقيميــن فيــه فتجعلهــم مهتميــن بأمــوره 
فضــاً عــن أنهــم أى الأغنيــاء هــم الذيــن يتحملــون عــبء النفقــات العامــة ، أضــف 
إلــى ذلــك أن الثــروة التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى القــدر الــازم مــن التعليــم 

للمشــاركة فــى الحيــاة.

ب_ شرط الجنس :

طبقــاً لهــذا الشــرط لا تعتبــر المــرأة عضــواً فــي الشــعب السياســى الــذى يقتصــر 
علــى الذكــور وحدهــم .

ــر مــن الحجــج منهــا أن للمــرأة دوراً  ــى الكثي وقــد إســتند مؤيــدو هــذا الشــرط عل
ــة  ــال المنزلي ــى الأعم ــدد ف ــا تتح ــاة ، فوظيفته ــى الحي ــل ف ــن دور الرج ــزاً ع متمي
ورعايــة الأطفــال وأمــا غيــر ذلــك مــن الأعمــال وخصوصــاً مــا يتعلــق منهــا بالمجــال 
ــان  ــف لا يتفق ــونة وعن ــن خش ــه م ــز ب ــا يتمي ــبب م ــل بس ــرك للرج ــى فيت السياس
ــدم إذ  ــة ال ــؤدى ضريب وطبيعــة المــرأة ، فضــاً عــن أن المــرأة بعكــس الرجــل لا ت

ــأداء الخدمــة العســكرية . ــزام ب ليــس عليهــا الإلت

ــى  ــد يأت ــاة السياســية ق ــراف للمــرأة بحــق المشــاركة فــى الحي ــراً فــإن الإعت وأخي
بأوخــم العواقــب علــى مســتوى الأســرة مــن نــزاع وخــاف بيــن أفرادهــا قــد يذهــب 
ــاتير  ــة الدس ــع غالبي ــم تمن ــج ل ــذه الحج ــا إلا أن ه ــا وإنحلاله ــد تفككه ــى ح إل
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــرأة ف ــق الم ــى ح ــص عل ــن الن ــرة م المعاص
ــا ،  ــاع عنه ــن الدف ــن م ــب أن تتمك ــح يج ــاً ومصال ــرأة حقوق ــأن للم ــا ب ــاً منه إيمان
ــن أن  ــاً ع ــة فض ــى الجماع ــات إل ــن الخدم ــر م ــم الكثي ــى تقدي ــادرة عل ــا ق وبأنه

ــا . ــرأة ذاته ــدة للم ــية مفي ــوق السياس ــة الحق ممارس

ومــع ذلــك مــا زالــت بعــض الدســاتير كالدســتور الكويتــى مثــاً تحــرم المــرأة مــن 
المشــاركة فــى الحيــاة السياســية .

ج _ شرط الكفاءة :

ــاءة  ــى كف ــوا عل تشــترط بعــض الدســاتير مــن أعضــاء الشــعب السياســى أن يكون
ــة . ــية معين ــهادة دراس ــى ش ــول عل ــة أو الحص ــراءة أو الكتاب ــام بالق ــة كالإلم معين
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فالغــرض الظاهــرى لهــذا الشــرط هــو الإرتفــاع بمســتوي الإنتخابــات وجعلهــا أكثــر 
جديــة إلا أن بعــض الدســاتير قــد قررتــه لحرمــان طوائــف معينــة مــن أفراد الشــعب 

الحقيقــى مــن المشــاركة فــى العمليــة الإنتخابيــة .

د _ شرط السن: 

ــاره فــى الشــعب السياســى وهــذا لأمــر  ــى اعتب تتفــق معظــم النظــم السياســية عل
يبــدو منطقيــاً ومعقــولاً ، فالتمييــز بيــن الشــعب السياســى والشــعب الإجتماعــى هنــا 

لــه مــا يبــرره .

ــنة -  ــى – 18 س ــى والجنائ ــد المدن ــن الرش ــوغ س ــة لبل ــناً معين ــاك س ــا أن هن فكم
حتــى يكــون الفــرد كامــل الأهليــة مــن تصريــف شــئونه الخاصــة وجــب أيضــاً تقرير 
ــغ مــن المواطنيــن ســناً يفتــرض معهــا فيهــم النضــج  الحقــوق الأساســية لمــن بل

السياســى والقــدرة علــى ممارســة الحقــوق السياســية .

ــن  ــى تكوي ــل ف ــى لا تدخ ــعب الإجتماع ــف الش ــن طوائ ــرى م ــة أخ ه _ طائف
الشــعب السياســى . وتتكــون هــذه المجموعــة مــن الأفــراد غيــر المتمتعيــن بقــوى 
عقليــة ســليمة وكاملــة حيــث أن الأمــراض العقليــة تفقــد الإدراك وهــو أمــر جوهــري 

ــاة السياســية . ــة الإشــتراك فــى الحي لصلاحي

ــاة  ــى الحي ــتراك ف ــراد للإش ــض الأف ــد بع ــة عن ــة الأدبي ــر الصلاحي ــدم توف و_ ع
ــية . السياس

ــرف  ــة بالش ــم مخل ــى جرائ ــم ف ــكام ضده ــدور أح ــة ص ــى واقع ــك إل ــع ذل ويرج
ــة . والأمان

ز_ حرمان بعض المواطين بسبب طبيعة عمل وظائفهم 

ــص  ــية بالن ــالات السياس ــة المج ــى كاف ــاركة ف ــن المش ــن م ــض المواطني ــرم بع يح
مثــاً علــى منــع العســكريين مــن ممارســة الحقــوق السياســية بدافــع الرغبــة مــن 
إبعــاد الجيــش عــن السياســة منعــاً لتمزيــق وحدتــه ومنعــاً للضبــاط مــن التأثيــر 

فــى الجنــود وتشــويه نتيجــة الإنتخابــات .

ــعب  ــى والش ــعب السياس ــق الش ــدم تطاب ــرر ع ــى تب ــباب الت ــدد الأس ــذا تتع وهك
الإجتماعــى ، ولعــل الزمــن كفيــل بالتقريــب بينهمــا حتــى يكــون الشــعب السياســى 
معبــرأً بقــدر الإمــكان عــن حقيقــة الشــعب فــي واقعــه الإجتماعــى والقانــون لا يعــدم 

الوســائل التــى تمكــن مــن ذلــك .
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2_ عنصر الإقليم:
ــوى  ــى والج ــى والمائ ــاق الأرض ــال أو النط ــك المج ــه ذل ــة بأن ــم الدول ــرف إقلي  يع

ــلطاتها.))) ــة س ــه الدول ــر في ــذى تباش ال

ــق  ــراد ويحق ــن الأف ــع بي ــو يجم ــة وه ــر الدول ــن عناص ــى م ــر الثان ــو العنص وه
وحدتهــم ، وفــوق ذلــك لا يمكــن لجماعــة قوميــة أن تكــون دولــة مــا لــم يكــن لديهــا 
ــة مــن  ــه ســيادتها وتؤكــد وجودهــا بــه وتمنــع كل قــوة خارجي ــم تمــارس علي إقلي
الإعتــداء عليهــا فالإقليــم إذن يكــون ركنــاً أساســياً مــن أركان الدولــة وهــو يعد شــرطاً 
لإســتغلال الســلطة السياســية ذلــك أن الإقليــم هــو المجــال أو النطــاق الــذى تباشــر 
ــتقلتين  ــيتين مس ــلطتين سياس ــود س ــور وج ــه لا يتص ــلطاتها ، وعلي ــة س ــه الدول في
تتمتــع كل منهــا بالســيادة علــى إقليــم واحــد ومــن ثــم وجــب تحديــد مجــال معيــن 
لــكل دولــة تمــارس عليــه إختصاصاتهــا ويمتنــع عليهــا أن تتعــداه إلــى حــدود دولــة 

أخــرى وإلا كانــت متعديــة فــي نظــر القانــون الدولــي العــام .

علــى أن الإقليــم لا يقــف عنــد حــد الأرض اليابســة بــل يمتــد ليشــمل البحــر الإقليمــى 
ــك  ــى ذل ــى وعل ــر الإقليم ــة  والبح ــو اليابس ــى تعل ــات الت ــى الطبق ــك وإل ــى ذل وعل

فإقليــم الدولــة يشــتمل علــى إقليــم أرضــى وإقليــم مائــى وإقليــم جــوى . 

والإقليــم الأرضــى يتحــدد بحــدود طبيعية مثــل الجبــال أو الأنهــار أو البحــار أو بحدود 
صناعيــة مثــل الأســاك الشــائكة أو الأســوار أو علامــات يســتدل بهــا علــى نهائيــة 
ــن  ــول لتعيي ــوط الط ــرض أو خط ــوط الع ــى بخط ــن أن يكتف ــراً يمك ــم ، وأخي الإقلي
الحــد الفاصــل بيــن دولــة وأخــرى كمــا هــو الحــال بالنســبة للحــدود بيــن مصــر 
ــاً  ــون متقطع ــل يك ــاً ب ــون متص ــم الأرض أن يك ــي إقلي ــترط ف ــودان  ولا يش والس
تفصــل أجــزاءه المختلفــة بحــار أو جبــال أو أنهــار كمــا هــو الحــال فــي الحــدود بين 
إيرلنــدا وبريطانيــا حيــث يفصــل البحــر الإيرلنــدى بيــن أجــزاء بريطانيــا ، وكانــت 
ــة الإتحــاد الســوفيتى الســابقة ، وقــد هجــر  ــن أجــزاء دول ــال الأورال بي تفصــل جب
الفقــه النظريــة القديمــة التــى كانــت تربــط يبــن إقليــم الدولــة والحــدود الطبيعيــة)))

ــة إن  ــة الواقعي ــن الناحي ــه م ــة إلا أن ــك النظري ــران تل ــن هج ــم م ــى الرغ ــرى عل ون
ــتقرار  ــى لاس ــك أدع ــا كان ذل ــة كلم ــة طبيعي ــا مترابط ــت أوصاله ــا كان ــة كلم الدول

ــية . ــا السياس أوضاعه

))) 	 د. عبد الفتاح ساير داير مبادئ القانون الدستوري  ط1989م ص230 .

))) 	  د. ثروت بدوى النظم السياسية  ط1989م  دار النهضة العربية  القاهرة ص230
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ــن  ــم م ــا تض ــدر م ــر بق ــو وتزده ــة تنم ــر أن الدول ــت الحاض ــى الوق ــه وف ــى أن عل
أقاليــم تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث المنــاخ ، والتضاريــس أو طبيعــة التربــة أو 
الثــروة الطبيعيــة أو طــرق الموصــات الطبيعيــة ، فإختــاف الأقاليــم الداخليــة فــى 
نطــاق الدولــة يجعــل هــذه الأقاليــم مكملــة لبعضهــا ممــا يســاعد علــى قــوة نموهــا 
ــة  ــي حال ــا ف ــة ويجعله ــزاء الدول ــن أج ــط بي ــى يرب ــم الطبيع ــاف الإقلي أي أن إخت
إعتمــاد وتســاند ومــن ثــم تكــون وحــدة الدولــة فعليــة حقيقيــة لا شــكلية مظهريــة . 
أمــا الإقليــم الجــوى فيشــمل كل الفضــاء الــذى يعلــو مــن الإقليــم الأرضــى والإقليــم 
ــى  ــام ف ــون الع ــاء القان ــن فقه ــل بي ــدل طوي ــار ج ــد ث ــة ، وق ــكل دول ــرى ل البح
هــذا الشــان ، فذهــب البعــض إلــى أن البحــر الإقليمــي يتمــدد بالمســافة الملاحقــة 
لشــواطئ الدولــة الممتــدة نحــو البحــر العــام بالقــدر الــذي تبلغهــا الدولــة تســيطر 
ــه ، وبأقصــى مســافة تبلغهــا قذائــف المدافــع مــن الشــاطى ، وذهــب آخــرون  علي
ــذا  ــط وه ــة فق ــال بحري ــة أمي ــا ثلاث ــافة قدره ــى بمس ــر الإقليم ــوب البح ــى وج عل
التحديــد الأخيــر هــو الــذي ســاد فــي فتــرة مــن الزمــن فــي العمــل وفــي بعــض 
الاتفاقيــات الدوليــة ، إلا أن المشــاهد اليــوم توســع الدولــة فــي نطــاق البحــر الإقليمــى 
ــة  ــوفيتى المنحل ــاد الس ــل دول الإح ــرة مث ــت دول كثي ــتها وذهب ــع لسياس الخاض
ومصــر والصيــن إلــى مــد سياســتها الإقليميــة إلــى مســافة إثنــى عشــر ميــاً فــى 

عــرض البحــر .

وقــد إختلــف الشــراح فــى تكييــف طبيعــة حــق الدولــة علــى إقليمهــا وكذلــك الــذي 
ــد  ــث يع ــرأى الحدي ــة . وال ــق ملكي ــو ح ــا ه ــى إقليمه ــة عل ــق الدول ــان ح ــول ب يق
إقليــم الدولــة بمثابــة المنطقــة التــى يصبــح للدولــة داخلهــا أن تســتعمل دون غيرهــا 

ســلطاتها علــى الأفــراد أي هــو المجــال الــذى يتحــدد فيــه ســلطان الدولــة .

3_عنصر السيادة والسلطة:
يقصــد بذلــك الســلطة العليــا فــي الدولــة التــى لا تقــوم ســلطة غيرهــا بها ، وســيادة 

الدولــة تكــون داخليــة وخارجية .

تكــون داخليــة علــى شــعبها إذا توافــرت أركان الدولــة مــن شــعب وإقليــم وســلطة 
سياســية تحقــق وجودهــا القانونــى وســيادتها علــى إقليمها وشــعبها ، ولكــي تمارس 
الدولــة ســيادة علــى النطــاق الدولــي لابــد أن تعتــرف بهــا دول العالــم . وخارجيــة 
ــة تكتســب  ــي بهــا صــارت لهــا شــخصية قانوني ــراف الدول ــة الإعت إذا كســبت الدول
ــون  ــن يمارس ــخاص الذي ــن الأش ــتقلة ع ــح مس ــا تصب ــات ، وبه ــوق والإلتزام الحق
الســلطة فيهــا وتتمتــع بالــدوام والإســتمرار بحيــث لا تــزول بــزوال مــن يباشــرون 
ــة  ــة وملزم ــرى قائم ــدول الأخ ــا ال ــى تبرمه ــدات الت ــى المعاه ــك تبق ــم ، وكذل الحك
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ــتمر  ــا تس ــا ، كم ــخاص ممثليه ــا أو أش ــام حكمه ــة أو نظ ــكل الدول ــر ش ــا تغي مهم
القوانيــن التــي أصدرتهــا ســارية حتــى لــو تغيــر الحــكام ، وتظــل الحقــوق التــى 
إكتســبتها باقيــة وتظــل ملتزمــة بــكل مــا إلتزمــت بــه مــن إرتباطــات ماليــة وخلافــه 
دون تدخــل وتكــون لهــا الســيادة خارجيــة وتعنــى أن الدولــة لا تخضــع لغيرهــا مــن 
الــدول وإن كان ذلــك لا يمنــع تنازلهــا عــن بعــض مظاهــر الســيادة إذا دخلــت فــي 
إتفاقيــات مــع دول أخــرى لإنشــاء إتحــاد كونفدرالــى أو لإتحــاد فضفــاض كالإتحــاد 
الأوربــى أو الإتحــاد الأفريقــى البديــل لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة ، وتتميــز الســلطة 
ــة .  ــوة العســكرية للدول ــى الق ــة فه ــا إختصــاص عــام . وهــى دائم السياســية بأنه
ــن  ــئولة ع ــي المس ــا ، فه ــة له ــر خاضع ــكرية غي ــات عس ــود تنظيم ــمح بوج ولا يس

الجيــش والشــعوب وهــى التــى تنفــرد بوضــع القوانيــن المطبقــة فــى الدولــة . )))

ــى ،  ــث أساســها القانون ــل فكــرة الســلطة مــن حي ــاء فــي تعلي ــف الفقه ــد إختل وق
فتعــددت النظريــات والمذاهــب فــي هــذا الصــدد فهنالــك عــدة مذاهــب نبينهــا مــن 

خــال النقــاط التاليــة :

أ_ المذهب الثيوقراطى:
دعــاة هــذا المذهــب يــرون الســلطة مصدرهــا اللــه خالــق البشــر وأن نظــام الدولــة 

إلهــى مــن صنــع اللــه وينقســم هــذا المذهــب إلــى فريقيــن 

الفريــق الأول ، يأخــذ بنظريــة الحــق الإلهــى المباشــر وهــو قولهــم بــأن التفويــض 
الإلهــى جــاء مباشــرة مــن اللــه خارجــاً عــن إرادة البشــر وأن الملــوك قــد إختارهــم 

اللــه لحكــم شــعوبهم ،

أمــا الفريــق الثانــى ، فيأخــذ بنظريــة الحــق الإلهــى غيــر المباشــر ويــرى هــؤلاء أن 
ــه لا يتدخــل مباشــرة  ــه بطريقــة غيــر مباشــرة لأن الل ــة كانــت مــن صنــع الل الدول
لإختيــار الحــكام ولكــن تدخلــه يكــون غيــر مباشــر بتوجيــه الأحــداث وإرادة البشــر 

توجيهــاً ينتهــى إلــى إختيــار الحــكام .

فالإختيــار للحــكام يتــم مباشــرة مــن الشــعب ولكنــه بتوجيــه مــن الخالــق ، ومــع أن 
الشــعب هــو الــذى يختــار الحاكــم فإنــه يصبــح حاكمــاً مســتنداً علــى أســاس أنــه 

قــد تدخــل فــى إختيــاره .

وقــد راقــت نظريــة الحــق الإلهــى المباشــر لــدى اليهــود وقدمــاء المصرييــن وكثيــر 
مــن الشــعوب القديمــة لأن الديــن كان العامــل الأهــم فــى تكويــن الجماعــات البدائيــة 

))) 	 د. حسن محمد إسماعيل البيلي القانون الدستوري  مرجع سابق  ص57-56 .
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، ففرعــون مصــر خليفــة اللــه فــى الأرض أنــا ربكــم الأعلــى والفرعــون أحيانــاً يعتبــر 
أمينــا للإلــه ، فقــد عبــد المصريــون )الإلــه حــورس( والإلــه )رع( وهمــا مــن الفراعنة 
، وأمــا الديــن المســيحى فهنــاك فصــل بيــن الديــن والدولــة ، )دع مــا لقيصــر لقيصر 
ومــا للــه للــه( ولذلــك فقــد صــارت طبيعــة الدولــة فــى ظــل المســيحية بشــرية لا 

دينيــة . )))

أمــا فــى الإســام  فرغــم مــن أنــه ديــن ولكنــه مــن عنــد اللــه لا فصــل بيــن الديــن 
والدولــة ، فخليفــة المســلمين رئاســته عامــة فــى الديــن والدولة إتباعــاً لنهج الرســول 
)صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( والشــريعة الإســامية التــى يؤمــر المســلمون بإتباعها 
تنظــم صــات النــاس فــى المجتمــع وفــق أوامــر اللــه عــز وجــل فــى القــرآن الكريــم 
ــا تكــون  ــة وغيرهــا ، كله ، فنظــم الأحــوال الشــخصية مــن طــاق وزواج وإرث وهب
وفقــاً لمــا ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ومــا أجمــع عليــه فقهــاء الأمــة 
وكذلــك تنظيــم القوانيــن الجنائيــة والمدنيــة وفــوق هــذا كلــه هنالــك ســلطة حاكمــة 

تســتمد ســلطتها مــن إتبــاع كتــاب اللــه وســنة رســوله الكريــم )))

ب_ المذاهب الديمقراطية: 
تقــوم فكــرة المذاهــب الديمقراطيــة علــى أن أصــل الدولــة يرجــع إلــى الإرادة العامــة 
للأمــة وتقــرر هــذه المذاهــب أن الســلطة لا تكــون مشــروعة إلا إذا كانــت وليــدة الإرادة 

العامــة للأمــة فتلتقــى كل هــذه المذاهــب فــى الســيادة أولاً وأخيــراً تكــون للأمــة .

وأبــرز دعــاة هــذه النظريــة كان )جــان جــاك روســو( الفرنســى فــى كتابــه العقــد 
ــى  ــة يرجــع إل ــده أن أصــل نشــأة الدول الإجتماعــى الصــادر فــي عــام 1762م وعن
عقــد إتفــق الأفــراد بموجبــه علــى الخــروج مــن حالــة الطبيعــة البدائيــة المتميــزة 
بأنهــا حيــاة عزلــة وإنفــات لا يخضعــون فيهــا لســلطان الدولــة . ويــرى روســو أن 
مفهــوم الدولــة ذات الســلطة العليــا علــى المجتمــع ظهــر حيــن أحــس البدائــى بــأن 
حيــاة العزلــة لا توفــر لــه إحتياجاتــه الحياتيــة ولا ترضــى رغباتــه فــى الحيــاة فــى 

جماعــة 

ظهــر كتــاب روســو قبــل حوالــى ربــع قــرن مــن قيــام الثــورة الفرنســية وصــادف 
هــوس عنــد قــادة الثــورة الفرنســية الذيــن كانــوا يســعون لإزالــة الظــروف الســيئة 
التــى يعيشــها المواطــن الفرنســى الــذى كان يخضــع لضرائــب باهظــة ســاءت مــن 
جرائهــا حالتــه الماليــة كثيــراً فــى وقــت كان النبــاء الأغنيــاء أصــاً ورجــال الكنيســة 

))) 	 د. يس عمر يوسف مؤجز  القانوني الدستوري ،مرجع سابق  ص18 .

))) 	 د. حسن محمد إسماعيل البيلي القانون الدستوري  مرجع سابق  ص59 .
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يتمتعــون بالكثيــر مــن الإعفــاءات الضرائبيــة، ولقــد أخــذ القــرار ببعــض مقترحــات 
ــا  ــول به ــى يق ــرة الت ــت المباش ــن ليس ــة لك ــق الديمقراطي ــد رأوا تطبي ــو وق روس
ــر  ــن النظــام المباشــر وغي ــة وزاوجــوا بي ــة النيابي روســو إنمــا أخــذوا بالديمقراطي

المباشــر لإختيــار نــواب الشــعب . )))

ج _ نظرية القوة :
وهــذه النظريــة تــرد أصــل الدولــة إلــى القــوة أو الصــراع بيــن الجماعــات البدائيــة 
وكانــت نتيجــة هــذه الصراعــات إنتصــار جماعــة واحــدة علــى غيرهــا مــن الجماعات 
وفرضــت بالتالــى إرادتهــا علــى الآخريــن ممــن نازعوهــا الأمــر ، ومــن ثم قامــت دولة 
جديــدة ، لأن الجماعــة المنتصــرة مــدت نفوذهــا علــى الإقليــم المعيــن وأصحــاب هــذه 
النظريــة قديمــاً يرجعــون الإنتصــار إلــى القــوة الماديــة التــى حســم بهــا المنتصــر 
ــرون أن  ــن ي ــن المحدثي ــة م ــذه النظري ــدوا ه ــراع ، ومؤي ــدان الص ــي مي ــة ف المعرك
القــوة الماديــة وحدهــا لــم تكــن الحاســمة لكــن تميــز المنتصــر بالحكمــة والحنكــة 
ــذه  ــت ه ــى كل إذا صدق ــار ، وعل ــن الإنتص ــه م ــى مكنت ــى الت ــى ه ــاء السياس والده
النظريــة فــى وصــف قيــام الدولــة قديمــاً فــإن دولاً حديثــة فــي آســيا وأفريقيــا قــد 

نشــأت بســبب زوال الإســتعمار لا بســبب نظريــة القــوة .

د_ نظرية العائلة:
ــة  ــرة للدول ــورة مصغ ــى ص ــا ه ــرة وأنه ــى الأس ــة إل ــذه النظري ــاس ه ــع أس يرج
فقــد بــدأت العائلــة ولهــا رئيــس ومــن عــدة عوامــل تكونــت عشــيرة ومــن العشــيرة 
ــا  ــم لم ــل ، ث ــن الرح ــل م ــذه القبائ ــت ه ــة ، وكان ــس قبيل ــا رئي ــة له ــت قبيل تكون
ــرى  ــت الق ــن الأرض قام ــة م ــة معين ــى رقع ــتقرار عل ــى الإس ــان البدائ ــرف الإنس ع
وتجمــع القــرى صــار مدينــة ومــن ثــم نشــأت دويلــة المدينــة ، لقــد كان مــا بيــن 
ــدات  ــادات والمعتق ــة والع ــى واللغ ــل العرق ــس والاص ــدة الجن ــات وح ــذه الجماع ه

ــة . ــة والأدبي ــح المادي والمصال

وهــذه الروابــط أو بعضهــا كانــت تجمــع بيــن تلــك الجماعــات ممــا يجعلهــا روابــط 
دائمــة تســود فــى بقعــة معينــة مــن الأرض ومــن ثــم تصبــح لهــا ذاتيــة تميزهــا عن 
الجماعــات الأخــرى حتــى صــارت إســماً , وحينمــا نشــأت ســلطة سياســية فــي الأمــة 

وصــارت ســلطة عليــا حاكمــة صــارت الأمــة دولــة .

))) 	 د. يس عمر يوسف مؤجز  القانون الدستوري ،مرجع سابق ص28-26 .
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هـ_ نظرية التطور التاريخى: 
مضمــون هــذه النظريــة هــى أن الدولــة ظاهــرة طبيعيــة نتجــت مــن تفاعــل عــدة 
عوامــل خــال فتــرات طويلــة مــن التطــور التاريخــى أدت إلــى تجمــع الأفــراد للعيش 
معــاً ، وتطــورت الأحــوال بظهــور فئــة حاكمــة فرضــت ســيطرتها علــى الجماعــات 
وتولــت أمورهــا ممــا أدى إلــى نشــوء الدولــة ، والــدول تختلــف بإختــاف العوامــل 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة والعقائديــة والظــروف التاريخيــة التــى أدت إلــى ظهــور كل 
دولــة ممــا أدى إلــى إختــاف فــي النظــم السياســية وشــكل الحكومــة فــى كل دولــة 

عــن الأخــرى .

ونظريــة التطــور التاريخــى ترجــع أصــل الدولــة إلــى عوامــل متعــددة وليــس عامــاً 
ــكام  ــوة الح ــى ق ــة إل ــأة الدول ــاع نش ــى إرج ــوة ف ــة الق ــع نظري ــق م ــداً ، وتتف واح
ــا لا  ــوة لأنه ــة الق ــن نظري ــف ع ــا تختل ــن ، إلا أنه ــى المحكومي ــم عل ــرض إرادته وف
تــرد القــوة التــى مكنــت الحــكام بأنهــا القــوة الماديــة فقــط وإنمــا قــد تكــون القــوة 

دينيــة أو إقتصاديــة .))) 

المطلب الثالث
أشكال الدولة

إن شــكل الدولــة يقــرر البنــاء الدســتوري مــن حيــث كونهــا دولــة موحــدة أو دولــة 
ــا  ــا بمواطنيه ــدد علاقته ــة يح ــكل الدول ــادى وش ــد إتح ــة ذات تعاه ــة أو دول إتحادي

والمجتمــع الدولــي .ونتنــاول ذلــك علــى النحــو التالــى :

1_ الدولة الموحدة
هــى الدولــة التــى تأخــذ فــى مجــال وظيفــة الحكــم بنظــام مركــزى حيــث لا يوجــد 
ــة فهــى  ــة الداخلي ــة والناحي ــة الخارجي ــة ســواء مركــز واحــد مــن الناحي فــى الدول
ــا  ــد ، كم ــى واح ــل خارج ــة وبتمثي ــئونها الخارجي ــر ش ــدة تدي ــة واح ــرد بهيئ تنف
تتميــز مــن الناحيــة الداخليــة بوحــدة فــى نظــام الحكــم السياســى وبدســتور واحــد 
يطبــق علــى كآفــة أنحــاء إقليــم الدولــة وســلطة تشــريعية واحــدة تختــص بممارســة 
ــدة  ــة واح ــلطة تنفيذي ــه ، وس ــة بكامل ــم الدول ــبة لإقلي ــريعية بالنس ــة التش الوظيف
تخضــع لهــا جميــع أفــراد الدولــة علــى الســواء فيمــا تصــدره مــن قــرارات وأخيــراً 
ســلطة قضائيــة واحــدة يلتجــئ إليهــا أفــراد الدولــة فــى منازعاتهــم وخصوماتهــم . 

)))  	  د. حسن إسماعيل البيلي القانون الدستوري  مرجع سابق  62-61 .
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ومــن أمثلــة الدولــة الموحــدة لبنــان ومصــر والعــراق والأردن والســودان قبــل صــدور 
المرســوم الدســتوري الرابــع والمرســوم الدســتوري العاشــر الــذي أصبــح الســودان 

بمقتضــاه دولــة إتحاديــة .

ــل  ــك لا يخ ــإن ذل ــى ف ــام السياس ــدة النظ ــز بوح ــدة تتمي ــة الموح ــت الدول وإذا كان
ــة  ــة الإداري ــز الوظيف ــد ترتك ــة ، فق ــى الدول ــة ف ــة الإداري ــة الوظيف ــوع ممارس بتن
المســتقلة فــي يــد هيئــة واحــدة مــن الســلطة المركزيــة المســتقلة بالعاصمــة التــى 

ــة . ــة الإداري ــر الوظيف ــع مظاه ــى جمي تتول

ــون  ــمها ويخضع ــون بإس ــن يعمل ــطة موظفي ــها أو بواس ــا بنفس ــك أم ــر ذل وتباش
فــى النهايــة لســلطتها الرئاســية فيمــا يباشــرونه مــن أعمــال وهــذا النظــام يعــرف 
بالمركزيــة الإداريــة ، علــى ذلــك تتركــز جميــع الوظائــف الإداريــة فــي يــد الســلطة 
ــة  ــم الدول ــى إقلي ــة عل ــرارات اللازم ــدار الق ــق إص ــا ح ــون له ــي يك ــة الت المركزي
ــم  ــة ته ــت مرافــق قومي ــق العامــة ســواء كان ــع المراف ــى جمي ــك عل والإشــراف كذل

ــن . ــم معي ــة تهــم إقلي ــة بأســرها أو مرافــق محلي الدول

فاللامركزيــة الإداريــة تعمــل علــى توزيــع الوظيفــة المركزيــة بيــن الســلطة المركزية 
مــن ناحيــة وبيــن هيئــات إداريــة إقليميــة أو مصلحيــة مســتقلة عــن الســلطة الأولــى 
بحيــث تعمــل هــذه الهيئــات علــى مباشــرة وظيفــة إداريــة رقابــة الســلطة المركزيــة 
حيــث لا تنعــد م وحــدة الإتجــاه الإدارى فــى الدولــة ومــن ذلــك يتبيــن أن المركزيــة 
واللامركزيــة الإداريــة لا تتعلقــان بنظــام الحكــم السياســى فــى الدولــة بــل تتعلقــان 
بكيفيــة ممارســة الوظيفــة الإداريــة ســواء عملتــا علــى تركيــز هــذه الوظيفــة فــي يــد 

واحــدة أو توزيعهــا بســبب الســلطة المركزيــة وهيئــات إداريــة مســتقلة . )))

وهكــذا فــإن وحــدة الســلطة المركزيــة التــى تظهــر فــى النظــام المركــزى أو تعددها 
ــدة  ــل بوح ــى لا يخ ــى أو المصلح ــزى الإقليم ــام اللامرك ــى النظ ــال ف ــو الح ــا ه كم
ــلطات  ــى كل الس ــا ف ــد ووحدته ــتور واح ــا دس ــل له ــى يظ ــية الت ــة السياس الدول

ــة . ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي التش

2_ الدولة الإتحادية أو المركبة:
ــة  ــة الإتحادي ــم الدول ــات وتتقاس ــات أو ولاي ــن دوي ــة م ــة الإتحادي ــون الدول تتك
ــة  ــة الإتحادي ــى الدول ــث تتول ــة لهــا بحي ــات المكون الســلطة مــع الدويــات أو الولاي
ــى  ــة ، وتتول ــيادة الداخلي ــن الس ــير م ــدر يس ــع ق ــل م ــة بالكام ــة الخارجي السياس
ــة  ــيادة الداخلي ــن الس ــر م ــدر الأكب ــاد الق ــي الإتح ــة ف ــات الداخل ــات أو الدوي الولاي

))) 	 د. محسن خليل  النظم السياسية والقانون الدستوري مرجع سابق ص72-71 .
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والأمثلــة المعاصــرة للدولــة الإتحاديــة كثيــرة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ 
دســتورها لعــام 1787م  وهــى 56 ولايــة والحكومــة السويســرية الفدراليــة بدســتور 
1848م وعددهــا22 ولايــة وإتحــاد الولايــات الهنديــة عــام 1947م وعددهــا17 ولايــة 
ــذ  ــودان من ــة والس ــا 19 ولاي ــتور 1979م  وعدده ــاً لدس ــا وفق ــة نيجيري وجمهوري

ــة .  ــى26 ولاي ــام 1998م  وه الع

إن دســاتير الــدول الإتحاديــة التــى تفضــل توزيــع الســلطة بيــن الدولــة الإتحاديــة 
المركزيــة والدويــات أو الولايــات الأخــرى ، فبعــض الدســاتير الإتحاديــة يقــرر حجــم 
ــل  ــات مث ــلطات للولاي ــن س ــى م ــا تبق ــل كل م ــد  ويجع ــة بالتحدي ــلطة المركزي الس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، ومــن الدســاتير الإتحاديــة مــن أورد قوائــم بالســلطة 
ــتور  ــذا الدس ــذ به ــد أخ ــترك ، وق ــو مش ــا ه ــة وم ــلطات الولائي ــة والس المركزي
الســودانى لســنة 1998م المــادة 110 الســلطات الإتحاديــة المــادة )111( الســلطات 

ــتركة . ــلطات المش ــادة )112( الس ــة الم الولائي

إن المحكمــة الدســتورية الإتحاديــة كقضــاء مركــزى مســتقل تمثــل أصــح ضمانــات 
بقــاء الإتحــاد لأنهــا المســئولة عــن الفصــل فــي النزاعــات بيــن الإتحــاد والولايــات، أو 
بيــن الولايــات فــي بعضهــا بعضــاً فــى المســائل الدســتورية ، وفــى كل مــن الولايــات 

المتحــدة وسويســرا أو الهنــد محكمــة عليــا دســتورية .

وفــى الســودان تقــوم المحكمــة الدســتورية المنشــأة بموجــب أحــكام المــادة )105( 
فــى دســتور 1998م بهــذه المهمــة والمــادة 105 )2(ج تجعــل المحكمــة الدســتورية 
حارســة للدســتور ولهــا إختصــاص النظــر والحكــم ضمــن إختصاصــات أخــرى ضــد 
أى مســألة تتعلــق بدعــاوى تنــازع اللإختصــاص بيــن الأجهــزة الإتحاديــة والولائيــة .

3_ الإتحاد التعاهدى أو الكونفدرالى:
يكــون الإتحــاد التعاهــدى بيــن دول متعــددة مســتقلة ولا يمــس الإتحــاد التعاهــدى 
الســيادة للدولــة المتعاهــدة داخليــاً أو خارجيــاً ، إنمــا هــو تعاهــد لتحقيــق المصالــح 
ــن  ــر الأم ــا توفي ــي ، وأهمه ــتوى الدول ــى المس ــدة عل ــدول المتعاه ــتركة لل المش
المشــترك ضــد عــدو خارجــى ، وقــد ظهــر فــى عــام 1777م إتحــاد كونفدرالــى فــى 
ــر مــن  ــة فــى العــام 1787م وفــى كثي ــى دول فدرالي ــات المتحــدة وتحــول إل الولاي

الأحيــان يتحــول الإتحــاد التعاهــدى إلــى إتحــاد كونفدرالــى.

ــى  ــاد الأورب ــتركة والإتح ــة المش ــوق الأوربي ــدى الس ــاد التعاه ــكال الإتح ــرز أش أب
ــداف  ــتقلة ذات أه ــع دولاً مس ــادات تجم ــذه الإتح ــى ، وه ــاون الخليج ــس التع ومجل

ــتركة . ــة مش ــية وإقتصادي سياس
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فالإتحــاد الأوربــى مثــاً يتكــون مــن دول مســتقلة ولكــن هنالــك برلمــان ومجلــس 
وزراء للإتحــاد يصــدران قــرارات ملزمــة للأعضــاء وهنــاك محكمــة أوربيــة لحقــوق 

الإنســان تكــون قراراتهــا واجبــة التنفيــذ علــى الــدول أعضــاء الإتحــاد الأوربــى .
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المبحث الثالث
أنواع الحكومات

وصور ممارسة السلطة
ــال  ــن خ ــلطة م ــة الس ــور ممارس ــات وص ــواع الحكوم ــث أن ــذا المبح ــاول ه نتن

ــة: ــب الآتي المطال

المطلب الأول :
أنواع الحكومات:

ــا  ــددة . ))) نوجزه ــارات متع ــب إعتب ــة بحس ــواع مختلف ــى أن ــات إل ــم الحكوم تنقس
ــي: ــا يل فيم

ــة  ــة ملكي ــى حكوم ــم إل ــة تنقس ــس الدول ــار رئي ــة إختي ــى طريق ــا ف أً _ إذا نظرن
ــة . ــة جمهوري وحكومي

ــق  ــن طري ــة ع ــة منصب ــس الدول ــا رئي ــى فيه ــى يتول ــى الت ــة ه ــة الملكي فالحكوم
ــدودة . ــر مح ــدة غي ــة ولم الوراث

ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــى فيه ــى يتول ــة الت ــى الحكوم ــة فه ــة الجمهوري ــا الحكوم أم
ــددة . ــدة مح ــاب ولم ــق الإنتخ ــن طري ــه ع منصب

ويلاحــظ أن حكومــة الجمهوريــة تخضــع لمبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد بمعنــى أن كل 
مــن توافــر بحقــه شــروط تولــى منصــب الرئاســة كمــا هــى محــددة فــي دســتور 
ــة  ــه أن يصــل إلــى هــذا المنصــب بالانتخــاب بعكــس الحكومــة الملكي ــة يمكن الدول

فيكــون تولــى الرئاســة فيهــا عــن طريــق التــوارث .

ــة  ــى حكوم ــم إل ــون فتنقس ــا للقان ــة خضوعه ــن ناحي ــة م ــا للحكوم ب_ إذا نظرن
ــون .  ــة قان ــتبدادية وحكوم إس

فالحكومــة الإســتبدادية هــى تلــك الحكومــة التــى لا يخضــع فيهــا الرئيــس للقوانيــن 
ولا توجــد حــدود علــى ســلطاته فهــو يعتبــر إرادتــه فــوق القانــون إن شــاء عمــل بــه 

وإن شــاء تجاهــل وجــوده .

)))   	 السيد خليل هيكل القانون الدستوري والأنظمة السياسية  ط 1984م بدون مكان دار للنشر ص117 .
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أمــا الحكومــة القانونيــة فهــى تلــك الحكومــة التــى يخضــع فيهــا الرئيــس مثلــه فــي 
ذلــك مثــل الأفــراد للقانــون .

ج _ وإذا نظرنــا إلــى الحكومــات مــن حيــث تركيــز الســلطة أو توزيعهــا تنقســم إلــى 
حكومــة مطلقــة وحكومــة مقيــدة . 

فالحكومــة المطلقــة هــى التــى تكــون جميــع الســلطات فيهــا مركــزة في يد شــخص 
واحــد أو هيئــة واحــدة أمــا الحكومــة المقيــدة فهــى تلــك التــى تــوزع فيها الســلطات 
بيــن عــدة هيئــات مختلفــة أى تلــك الحكومــة التــى يســود فيهــا مبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطات .

ــم  ــة فتنقس ــى الدول ــى ف ــا الفعل ــيادة أو صاحبه ــدر الس ــى مص ــا إل د_ وإذا نظرن
ــة . ــات ديمقراطي ــة وحكوم ــات أقلي ــة وحكوم ــات فردي ــى حكوم ــات إل الحكوم

فالحكومــات الفرديــة هــى حكومــات ملكيــة ديكتاتوريــة حيــث كان يمــارس الســيادة 
فــرد واحــد أيــاً كان لقبــه . 

وتكــون حكومــات أقليــة حيــث يمــارس الســيادة مجموعــة قليلــة مــن الأفــراد يتــم 
تحديدهــم علــى أســاس الشــروط أو الهــدف أو الكفــاءة .

أما حكومة الديمقراطية فهى التي يكون صاحب السيادة الفعلي هو الشعب .

ونجــد أن الديكتاتوريــة تتفــق مــع الملكيــة الفرديــة فــى أن كل منهــا نظــام حكــم 
يمــارس فيهــا الســيادة الفعليــة شــخص واحــد دون مشــاركة إلا أن الخــاف يبنهمــا 
ــل يصــل  ــة ب ــى الحكــم بالوراث ــا ، أن الديكتاتــور لا يتول ــن أولهم يظهــر فــى وجهي
ــن أن  ــى حي ــاره ف ــوة أنص ــه أو ق ــخصية وقوت ــه الش ــلطة بكفاءت ــى الس ــى كرس إل

الملــك فــى النظــام الفــردى يصــل إلــى الحكــم عــن طريــق الوراثــة .

وثانيهمــا يتمثــل فــى لجــوء الملــوك دائمــاً إلــى الديــن لتبريــر ســلطانهم ، فــى حيــن 
أن الديكتاتــور يعتمــد علــى قوتــه وشــخصيته لتأســيس ســلطته وإقنــاع المحكوميــن 

بقبولهــا والرضــاء بهــا .

ــوف  ــاً وس ــاً أو ديمقراطي ــون ديكتاتوري ــا أن يك ــم إم ــى أن الحك ــص إل ــك نخل وبذل
ــة: ــاط التالي ــك مــن خــال النق ــاول ذل نتن
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1_الحكومة الديكتاتورية:
يرجــع ظهــور الديكتاتوريــة إلــى أســباب عديــدة ومتنوعــة  تختلــف بإختــاف الزمان 

والمــكان إلا أنــه يمكــن إجمالهــاً فيما يلــى )))

أ قــد تنشــأ الديكتاتوريــة نتيجــة خيبــة الآمــال عقدتهــا الشــعوب علــى تجربتهــا 	.
للنظــام الديمقراطــى الحــر أى كــرد فعــل لمســاوئ النظــام الديمقراطــى .

ب قــد يلجــأ الثــوار إلــى الأخــذ بالنظــام الديكتاتــورى حتــى ولــو كانــت ثورتهــم 	.
ذات نزعــة ديمقراطيــة  مــن أجــل مواجهــة أيــة حركــة مضــادة يهــدف أصحابهــا 
ــوار تنفيذهــا  ــل منهــا فضــاً عــن أن الإصلاحــات الجديــدة التــى ينــوى الث للني
يغــدو أمــر تحقيقهــا أكثــر يســراً وســهولة فــى ظــل النظــام الديكتـــاتورى الذى 

يجمــع ســلطة إتخــاذ القــرار وســلطة تنفيــذه بيــد شــخص واحــد .

ج الرغبة فى المحافظة على إستغلال الدولة .	.

د ــام 	. ــذ بالنظ ــى الأخ ــا إل ــؤدى بدوره ــات ت ــور الأزم ــروب وظه ــام الح إن قي
. الديكتاتــورى 

ه إن عدم النظام السياسى من شأنه أن يؤدى إلى الديكتاتورية .	.

وللديكتاتورية خصائص منها .)))

أ ــخص 	. ــى ش ــاً عل ــف كلي ــى تق ــخصى فه ــع ش ــام ذو طاب ــة نظ الديكتاتوري
ــه . ــى بفنائ ــه وتفن ــي ببقائ ــورى يبق الديكتات

ب ــع 	. ــات تدف ــام أزم ــل نظ ــى الأص ــه ف ــت لأن ــع مؤق ــام ذو طاب ــة نظ الديكتاتوري
ــة أو أزمــات سياســية  ــات داخلي ــل إضطراب ــى نشــوئه ظــروف إســتثنائية مث إل
أو إقتصاديــة أو ضريبــة عســكرية وتنتهــى الديكتاتوريــة بإنتهــاء الأســباب التــي 

أدت إلــى الأخــذ بهــا 

ج تقوم الديكتاتورية على تركيز السلطات فى يد الرئيس .	.

د تتميز الديكتاتورية بأنها تقوم باتباع سياسة القوة والعنف .	.

ه ــة 	. ــى بمصلح ــرد وتضح ــى الف ــة عل ــوم الجماع ــا تق ــة بأنه ــز الديكتاتوري تتمي
ــة . ــة العام ــبيل المصلح ــى س ــراد عل الأف

))) 	 د. يحيى الجمل  الأنظمة السياسية المعاصرة  ط1989م  دار النهضة العربية  القاهرة  ص341 .

))) 	 د. نبيلة عبد الحليم كامل  حرية تكوين الأحزاب السياسية بين القانون والواقع السياسي ط1992م  دار النهضة العربية  القاهرة  ص215 
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و ومن خصائص الديكتاتورية أيضاً أنها تأخذ بنظام الحزب الواحد .	.

ز الديكتاتورية تؤدى إلى مصادرة حريات الأفراد وحقوقهم .	.

ح عــدم خضــوع الرئيــس لأى مظهــر مــن مظاهــر الرقابــة ويتضــح مــن كل ذلــك 	.
أن النظــام الديكتاتــورى نظــام لا يصلــح لحكــم الشــعوب ذات الوعــى السياســى 
الناضــج لأنــه يتجاهــل حريــات وحقــوق الأفــراد والشــعوب التــي جعلتــه عليهــا 

بعــد كفــاح مريــر .

ــى  ــم إل ــدف تنقس ــث اله ــن حي ــى م ــددة فه ــارات متع ــواع للإعتب ــة أن وللديكتاتوري
ــان . ــم الطغي ــادى وحك ــتبد الع ــم المس حك

ومــن حيــث التوقيــت تنقســم إلــى ديكتاتوريــات مســتمرة كتولــى الجيــش الســلطة 
ــات  ــتثنائية أو أزم ــروف إس ــا ظ ــى ظهوره ــع إل ــة وتدف ــة مؤقت ــة وديكتاتوري المدني

عارضــة وتنتهــى بإنتهــاء هــذه الظــروف أو الأزمــات .

2_الحكومة الديمقراطية:
توجــد الحكومــة الديمقراطيــة حينمــا يكــون الشــعب هــو صاحــب الســيادة الفعلــى 
ــد  ــرد واح ــد ف ــي ي ــزة ف ــيادة مرك ــث الس ــردى حي ــم الف ــس الحك ــة بعك ــى الدول ف
وبعكــس حكومــة الأقليــة حيــث توضــع الســيادة فــي يــد فئــة قليلــة مــن الأفــراد.)))

وللحكومة الديمقراطية أشكال هي :

أ ــى 	. ــم إل ــى تنقس ــس النياب ــن بالمجل ــة الناخبي ــعب وهيئ ــة الش ــث علاق ــن حي م
ــرة . ــبه مباش ــة وش ــرة ونيابي ــة مباش ديمقراطي

ب ومــن حيــث علاقــة الشــعب بالســلطة التنفيذيــة تنقســم إلــى حكومــة رئاســية 	.
ــان  ــرا ولبن ــي إنجلت ــا ف ــة كم ــة وبرلماني ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي ــا ف كم
وحكومــة جمعيــة وهــى نظــام يتــم فيــه تركيــز الســلطتين التشــريعية والتنفيذية 

لصالــح الســلطان ومــن الأمثلــة لذلــك النظــام الفرنســي ســابقاً وسويســرا .

 وسوف نتناول ذلك من خلال صور ممارسة السلطة فى المبحث التالى .

)))  	 د. بثينة بيومى عبد الله  الحياة البرلمانية  ط1989م  دار المطبوعات  الجامعة القاهرة ص111 .
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المطلب الثانى:
صور ممارسة السلطة:

تتنــوع صــور ممارســة الســلطة مــن نظــام رئاســى ونظــام برلمانــى ونطــام حكومة 
الجمعيــة ونتنــاول ذلــك علــى النحــو التالى:

أولًا_ النظام الرئاسى

لقــد كانــت الولايــات المتحــدة قبــل إســتقلالها مكونــة مــن 13 مســتعمرة إنجليزيــة 
ــكل مســتعمرة  ــة القــرن الســادس عشــر وكان ل ــذ نهاي ــرا من إســتولت عليهــا إنجلت
ــاج  ــة للت ــع التبعي ــذى م ــس تنفي ــام ومجل ــم ع ــا حاك ــب وله ــى منتخ ــس نياب مجل
ــرين  ــرن العش ــف الق ــى منتص ــودان ف ــى الس ــق ف ــا طب ــه م ــو نفس ــى وه البريطان
ــب  ــورة الضرائ ــع للث ــرا وكان الداف ــد إنجلت ــة ض ــتعمرات الأمريكي ــارت المس ــم ث ، ث
ــذه  ــت ه ــام 1776م إجتمع ــى ع ــزى . وف ــان الإنجلي ــا البرلم ــى فرضه ــة الت الباهظ
ــا وفــى عــام 1777م  المســتعمرات الثــاث عشــرة وأعلنــت إســتقلالها عــن بريطاني
ــات  ــت الدوي ــام 1787م إجتمع ــى ع ــاً وف ــاداً كونفدرالي ــات إتح ــذه الولاي ــكلت ه ش
ــه دســتوراً هــو الدســتور الأمريكــى  ــاً ووضعــت ل المســتقلة وكونــت إتحــاداً فدرالي
الحالــى وأبــرز ملامــح هــذا الدســتور هــو وجــود ســلطة تنفيذيــة قويــة علــى رأســها 
رئيــس الجمهوريــة . ونــص الدســتور علــى كفالــة الحريــات وحقــوق الولايــات ومــا 
يتميــز بــه النظــام الرئاســى الأمريكــى هــو الفصــل بيــن الســلطات الثلاثــة وتســاوى 
ســلطاتها وإن كانــت بعــض الظــروف الخاصــة مــن دوليــة ومحليــة قــد تــؤدى إلــى 
رجحــان كفــة إحــدى هــذه الســلطات علــى الأخــرى مثــل أن ترجــح كفــة الرئاســة 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي حالــة الحــروب .))) ونتحــدث عــن 

الســلطات الثــاث فــي النظــام الرئاســى كمــا يلــى :

1_ السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى: 
تتركــز الســلطة التنفيذيــة فــى رئيــس الجمهوريــة فهــو الــذى ينتخــب فــى الولايــات 
المتحــدة لفتــرة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد فلفتــرة واحــدة أخــرى ويكــون قائــداً 
ــمون  ــه ويس ــار وزرائ ــذى يخت ــو ال ــي وه ــرس الوطن ــلحة والح ــوات المس ــى للق أعل
ــؤلاء  ــون ه ــت ولا يك ــى أى وق ــم ف ــن مناصبه ــم م ــق إعفائه ــه ح ــكرتيرين ول بالس
الــوزراء أعضــاء فــى الكونغــرس الأمريكــى المشــكل مــن مجلــس النــواب والشــيوخ 
ولرئيــس المجموعــة أن يعيــن الســفراء وقضــاء المحكمــة العليــا  ويبــرم المعاهــدات 

مــع الــدول الأخــرى بموافقــة مجلــس الشــيوخ .
))) 	 د. يحيى الجمل  الأنظمة السياسية المعاصرة  مرجع سابق  ص155 .
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فالرئيس فى النظام الرئاسى يتولى السلطة التنفيذية ويباشرها فعلياً .

ــدة  ــات المتح ــاً للولاي ــه رئيس ــح نفس ــن يرش ــى م ــى ف ــتور الأمريك ــترط الدس ويش
ــة : ــروط ثلاث ــه ش ــر بحق ــة أن تتوف الأمريكي

أ أن يكون أمريكياً بالميلاد .	.

ب الإقامة لمدة 14 سنة في الولايات المتحدة .)))	.

ج أن يكون بالغاً من العمر 35 سنة حتى يكمل نضجه  .	.

ــدان العالــم مــع إختــاف بســيط  وقــد إتبــع النمــوذج الأمريكــى فــى كثيــر مــن بل
ــة الرئاســة . ــى رئيــس الجمهوري فــى عــدد ســنين تول

2 _ السلطة التشريعية فى النظام الرئاسى :
ــات  ــواب والشــيوخ )الســلطة التشــريعية( فــى الولاي ــل الكونغــرس بمجلســه الن يمث
ــة  ــس الجمهوري ــى رئي ــع إل ــى ترف ــريعات الت ــدر التش ــذى يص ــو ال ــدة وه المتح
ليصــادق عليهــا ، وللرئيــس حــق نقــض بعــض التشــريعات وعــدم التصديــق عليهــا، 
ــه إذا أصــر  ــى أعضائ ــة ثلث ــس بأغلبي ــراض الرئي ولكــن للكونغــرس أن يتجــاوز إعت
الرئيــس علــى موقفــه فمــن ناحيــة عمليــة لا يحــدث الا نــادراً  حينمــا لا يكــون حــزب 

رئيــس الجمهوريــة متمتــع بالأغلبيــة فــى الكونغــرس .

3_ السلطة القضائية فى النظام الرئاسى :
ــى  ــاء ولائ ــى وقض ــادى فدرال ــاء إتح ــان للقض ــدة نظام ــات المتح ــى الولاي ــد ف يوج
والقضــاة الولائيــون يتــم تعينهــم بالإنتخــاب أمــا القضــاة الفدراليــون فيتــم تعيينهــم 
ــاة  ــن قض ــى تعيي ــيوخ  عل ــس الش ــدق مجل ــة ويص ــة الجمهوري ــل رئاس ــن قب م
المحكمــة الفدراليــة العليــا ، ويتمتــع القضــاة بحصانــات فــا يمكــن عزلهــم إلا فــى 
حالــة إرتــكاب الجرائــم ولا تنقــص مخصصاتهــم ورواتبهــم ممــا يشــكل ضمانــات 

ــه . ــاء وحيادت ــتغلال القض لإس

4_ الفصل التام بين السلطات فى النظام الرئاسى: 
كمــا ذكرنــا بــأن مــن أبــرز ســمات النظــام الرئاســى هــو وجــود رئيــس جمهوريــة 
ينتخبــه الشــعب مباشــرة أو غيــر مباشــرة ويكــون رئســاً للدولــة ورئيســاً للجهــاز 
ــمة  ــريعية والس ــلطة التش ــن الس ــل م ــم دون تدخ ــن وزراءه ويعفيه ــذي يعي التنفي

ــتوري  ــون الدس ــز في القان ــون الوجي ــة والقان ــوم الشرط ــة عل ــي  كلي ــاط الوطن ــة الرب ــاعد جامع ــتاذ مس ــور  أس ــادفي الن ــر ص ))) 	 د. آدم أبك

ط2005م  شركة المازن للطباعة  الخرطوم  ص102 .
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ــام محاكــم مســتقلة . ــات لقي ــات القضــاة وضمان ــة للنظــام الرئاســى حصان الثاني

والســلطة التشــريعية مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة إذ لا يملــك رئيــس الدولــة حــق 
دعــوة المجلــس النيابــى للإنعقــاد أو تأجيــل إنعقــاده أو حلــه .

ــة  ــريعات المختلف ــراح التش ــى إقت ــتقلة ف ــلطة مس ــريعية بس ــلطة التش ــع الس وتتمت
وإجازتهــا وتصــادق علــى ميزانيــة الدولــة ، ولا يكــون الــوزراء أعضــاء فــي المجلــس 

ــاته. ــرون جلس ــى ولا يحض النياب

ــلطة  ــن الس ــتقله ع ــة فمس ــس الجمهوري ــها رئي ــى يرأس ــة الت ــلطة التنفيذي ــا الس أم
ــتطيع  ــى ، ولا يس ــس النياب ــى المجل ــاء ف ــوا أعض ــوزراء ليس ــاً ، فال ــريعية تمام التش
ــس  ــق لرئي ــك ح ــم فذل ــم أو إعفائه ــق تعيينه ــك ح ــبتهم ولا يمل ــس محاس المجل
الجمهوريــة وحــده لا يجــوز محاســبة الــوزراء أمــام المجلــس النيابــى فــا يمكنــه 
ســحب الثقــة منهــم . وعلــى كل فالنظــام الرئاســى يعتــرف ببعــض الإســتثناءات لتحد 
مــن الفصــل التــام بيــن الســلطات الثــاث إذ يبيــح لرئيــس الجمهوريــة بالإعتــراض 
علــى بعــض التشــريعات ويشــارك المجلــس النيابــى فــى التصديــق علــى المعاهــدات 
الدوليــة ويعيــن كبــار القضــاة والســفراء ، وهــذه الإســتثناءات أبــرز مــا تكــون فــي 

الوضــع الحالــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة .

ثانياً_ النظام البرلمانى:
ــال  ــى مج ــة ف ــد العرفي ــرا ذات التقالي ــام إنجلت ــذا النظ ــأة ه ــن ونش ــر موط يعتب
الحكــم ، وقــد تبلــور هــذا النظــام فــى شــكله النهائــى فــى أواخــر القــرن الثامــن 
عشــر الميــادى بعــد صــراع طويــل بيــن أنصــار الملكيــة الوراثيــة وخصومهــا مــن 

ــى . ــك الوراث ــاب المل ــتبداد أصح ــة إس ــاعين لمقاوم ــين الس السياس

ــى  ــة الت ــة البرلماني ــن الأنظم ــره م ــن غي ــزى ع ــى الإنجلي ــام النياب ــز النظ ــا يمي وم
إتخذتــه أن النظــام لــم يســجل فــى وثيقــة دســتورية مدونــة لأنــه كان نتــاج تطــور 
تقاليــد وأعــراف ممعنــة فــى القــدم ، وهــذا لا ينفــى وجــود بعــض الوثائق الدســتورية 
المكتوبــة ، لكــن الدســتور الإنجليــزى فــى أغلبــه قائــم علــى الأعــراف والتقاليــد التــى 
ــا  ــت كله ــى أصبح ــدة الت ــة الجدي ــة النيابي ــس الأنظم ــة  بعك ــي وثيق ــدون ف ــم ت ل
منصوصــاً عليهــا فــى دســاتير مكتوبــة تفصــل بالتحديــد وظائــف ســلطات الدولــة 
الثــاث وتحــدد مهامهــا ، ويتميــز النظــام البرلمانــى بعــدة خصائــص نوجزهــا فيمــا 

يلــى :
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1_المسئولية السياسية الجماعية للوزارة:
ــإدارة شــئون  ــة ب ــه المتعلق ــوزراء مجتمعــاً مســئولاً عــن تصرفات ــس ال يكــون مجل
ــتمرار  ــزة بإس ــوزارة حائ ــل ال ــد أن تظ ــى ولاب ــس النياب ــام المجل ــة أم ــة العام الدول
ــن  ــة يتعي ــك الأغلبي ــة المجلــس النيابــى ، ويــوم تفقــد الحكومــة تل ــى ثقــة أغلبي عل

ــتقالة . ــا الإس عليه

ووحــدة مجلــس الــوزراء يمثلهــا رئيــس مجلــس الــوزراء ، وإذا فقــد رئيــس الــوزراء 
ــوراً لأن  ــتقل ف ــوزارة أن تس ــى ال ــإن عل ــى ف ــس النياب ــة المجل ــه ثق ــد وزرائ أو أح
مســؤلية الــوزراء تضامنيــة وهــذه  المســئولية جماعيــة هــى أبــرز مــا يميــز النظــام 

النيابــى البرلمانــى ومــن خصائــص الــوزارة فــي النظــام البرلمانــى الآتــي :

أ ــد 	. ــد أح ــة وإذا فق ــئولية تضامني ــى مس ــان وه ــاءلة البرلم ــوزراء لمس ــع ال يخض
ــا . ــت إســتقالة الحكومــة كله ــان وجب ــة البرلم ــوزراء ثق ال

ب يتولــى مجلــس الــوزراء مهمــة السياســة العامــة للدولــة ويشــرف علــى تنفيذهــا 	.
الــوزراء كل فــي وزارتــه .

ج يكــون الــوزراء وحــدة تضامنيــة فــى المســئولية والــوزارة هيئــة لهــا إختصــاص 	.
متميــز عــن إختصــاص كل عضــوء مــن أعضائهــا .

د ويســود الــوزارة الإنســجام لأنهــا تتكــون مــن حــزب واحــد يتمتــع بالأغلبيــة فــى 	.
المجلــس النيابــى أو مــن أحــزاب مؤتلفــة متفقــة علــى برنامــج سياســى محــدد .

ه ــوزراء 	. ــى وال ــس النياب ــة والمجل ــس الدول ــن رئي ــاون بي ــى إدارة التع ــوزارة ه ال
ــم . ــج حزبه ــذ برنام ــون بتنفي ــيون ملتزم سياس

و ــة 	. ــب ثق ــم إلا بكس ــى الحك ــى ف ــة ولا تبق ــة الدول ــة لرئاس ــت تابع ــوزارة ليس ال
ــة  ــى لأن الحكوم ــس النياب ــة للمجل ــت تابع ــاً ليس ــى أيض ــى وه ــس النياب المجل
ــك  ــل تمل ــى ب ــس النياب ــات المجل ــل جلس ــق تأجي ــك ح ــى تمل ــام البرلمان والنظ

ــه . حــق حل

2_ التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: 
وتتمثــل فــى كفالــة النظــام البرلمانــى لــكل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 

الحــق فــي إنهــاء الوجــود القانونــى للأخــرى .

فللبرلمــان الحــق فــي أن يجبــر الحكومــة علــى الإســتقالة وللحكومــة الحــق فــي أن 
تحــل البرلمــان قبــل إنتهــاء مدتــه القانونيــة .
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3_ رئيس الدولة غير مسئول سياسياً: 
يفــرض النظــام النيابــى البرلمانــى وجــود رأس دولــة مســتقل عــن الــوزارة والبرلمان 
. ولا يكــون رئيــس الدولــة مســئولاً سياســياً أمــام البرلمــان ودائمــاً مــا تكون الــوزارة 
ــى ذات  ــة ، وف ــن رأس الدول ــة م ــرح الثق ــان أن يط ــس للبرلم ــئولة فلي ــى المس ه
النظــام البرلمانــى فــإن رأس الدولــة لا يسُــاءل جنائيــاً مثــل ملكــة بريطانيــا فهــى 
لا تسُــاءل جنائيــاً عــن أى جريمــة ترتكبهــا حتــى خــارج حــدود وظيفتهــا الدســتورية 
فــى وقــت يحاكــم فيــه رئيــس الجمهوريــة فــى النظــام الرئاســى ويسُــاءل جنائيــاً إذا 
إرتكــب جريمــة خــارج حــدود وظيفتــه كمــا يمكــن أن يحاكــم جنائيــاً علــى جرائــم 

ذات علاقــة بممارســة وظيفتــه كإتهامــه بالخيانــة العظمــى .

ويترتب على عدم مسئولة رأس الدولة عدة نتائج أهمها :

أ لا يجــوز توجيــه نقــد إلــى رئيــس الدولــة بســبب سياســة الحكومــة لأن القاعــدة 	.
هــى أن الملــك لا يخطــئ فــى بريطانيــا ولا يجــوز نســبة تقصيــر الــوزارة إليــه .

ب ــئولية إذا 	. ــن المس ــوزارة م ــى ال ــون لا تخل ــة للقان ــة المخالف ــس الدول ــر رئي أوام
ــا . نقدته

ج ــس 	. ــع رئي ــة توقي ــهد بصح ــادرة يش ــن الص ــى القواني ــة عل ــع رأس الدول توقي
ــص . ــر المخت ــوزراء والوزي ال

وعليــه فرئيــس الدولــة فــى النظــام البرلمانــى لا يتدخــل فــى الإدارة الفعليــة للحكــم 
، والــوزارة هــى المســئولة أمــام المجلــس النيابــى الأمــر الــذى يملــك حــق الإبقــاء 

عليهــا أو إســقاطها ، وفــى بريطانيــا الملكــة تملــك ولا تحكــم .

ثالثاً _ نظام حكومــة الجمعيـة:
يتميز هذا النظام بخاصتين أساسيتين هما

أ_ تركيز السلطة فى يد المجلس النيابى :
ــس  ــى فالمجل ــس النياب ــد المجل ــى ي ــة ف ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــز الس تترك
ــريعية  ــلطتين التش ــى الس ــن عل ــذى يهيم ــو ال ــعب ه ــه الش ــذى ينتخب ــى ال النياب

ــا . ــل بينهم ــة ولا فص والتنفيذي

والمجلــس النيابــى هــو الــذى يعيــن الــوزراء ويختــار رئيــس الــوزراء لإدارة الشــئون 
التنفيذيــة فــى الدولــة .
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ب_ تبعية السلطة التنفيذية للمجلس النيابى :
تخضــع الســلطة التنفيذيــة خضوعــاً كامــاً للســلطة التشــريعية والمجلــس النيابــى 
ــى  ــرف عل ــة ويش ــاتها العام ــد سياس ــة وتحدي ــه الحكوم ــى توجي ــذى يتول ــو ال ه

ــا . ــا أو تعديله ــاء قراراته ــى إلغ ــق ف ــه الح ــون ل ــا ، ويك إدارته

ــم ،  ــى وزارته ــم ف ــن أداء أعماله ــى ع ــس النياب ــاءلة المجل ــوزارة لمس ــع ال وتخض
ــة  ــه الموكول ــك المجلــس النيابــى حــق إعفــاء أى وزيــر يقصــر فــى أداء مهمت ويمل
إليــه ، أو يســئ إســتعمال ســلطاته بالإنحــراف عــن خدمــة مصالــح الشــعب العامــة . 
وليــس لنظــام الجمعيــة النيابيــة رئيــس دولــة غيــر مســاءل وإنمــا تخضــع الحكومــة 

ووزراؤه لمســاءلة المجلــس النيابــى .



المبحث الأول

تعريف الحقوق والحريات العامة 

وأوجه الشبه والإختلاف بينهما

المبحث الثانى

ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة

المبحث الثالث

أنواع الحقوق والحريات العامة

الفصل السادس

الحقوق والحريات العامة
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المبحث الأول
تعريف الحقوق والحريات العامة

أطلــق علــى الحقــوق والحريــات تســمية الحقــوق والحريــات الفرديــة علــى أســاس 
أنهــا مقــررة لتمتــع الفــرد بهــا وأطلــق عليهــا كذلــك الحقــوق المدنيــة للدلالــة علــى 
مضمونهــا وذلــك لأن الفــرد عضــو فــي جماعــة مدنيــة منظمــة إلا أن التســمية أكثــر 
تــداولاً فــى الدســاتير الحديثــة هــى الحقــوق والحريــات العامــة علــى أســاس أنهــا 
تضمــن إمتيــازات الأفــراد فــي مواجهــة الســلطات العامــة و تضمــن المســاواة دون 

تمييــز أو التفرقــة بيــن المواطنيــن ونبيــن ذلــك مــن خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول:

تعريف الحقوق

ــخصى  ــب الش ــل المذه ــق مث ــف الح ــرة تعري ــات كثي ــدة ونظري ــب ع ــت مذاه حاول
الــذى عــرف الحــق بأنــه قــدرة أو ســلطة إراديــة تثبــت للشــخص ويســتمدها مــن 
القانــون وقــد ُأنتقــدت هــذه النظريــة بســبب أنهــا تربــط الحــق بــالإرادة بينمــا قــد 
يثبــت الحــق الشــخصى دون أن تكــون لــه بــالإرادة. وعَرفــه المذهــب الموضوعــى بأنه 
ــر المصلحــة  ــة لأنهــا تعتب مصلحــة يحميهــا القانــون وُأنتقــدت أيضــاً هــذه النظري
ــة  ــادات الموجه ــة للإنتق ــك ونتيج ــس كذل ــر لي ــا الأم ــق بينم ــود الح ــار لوج معي
للنظريــات الســابقة ظهــرت نظريــة أخــرى هــي النظريــة الحديثــة فــي تعريــف الحق 
ويعُــرف أصحــاب هــذا المذهــب الحــق علــى أنــه  ميــزة يمنحهــا القانــون لشــخص 
مــا ويحميهــا بطريقــة قانونيــة ويكــون لــه بمقتضاهــا الحــق فــي التصــرف. وعــرَف 
الحــق قانونيــاً بالمســتحقات الواجبــة مثــل العدالــة، والإجــراءات القانونيــة، والملكيـّـة 
الشــخصية، وتكــون الحقــوق القانونيــة إمّــا حقــوق الحريــات؛ كحريــة الحمايــة مــن 
ــى  ــة إل ــكات، بالإضاف ــخصية والممتل ــاة الش ــع بالحي ــة التمت ــن، وحري ــل الآخري تدخّ
ــى  ــول إل ــاب، والدخ ــق الانتخ ــن؛ كح ــا المواطني ــع به ــي يتمت ــة الت ــوق المدني الحق
ــم  ــى ل ــية الت ــة الأساس ــوق الطبيعي ــاً الحق ــاك أيض ــا، وهن ــع القضاي ــم، ورف المحاك
تنكرهــا الــدول المتحضــرة بــل حافظــت عليهــا؛ كحــق الإنســان فــى الحمايــة مــن 
الإرهــاب، والتعذيــب والحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة  ‏و يعُــدّ وجــود حقــوق قانونيــة 
مُعتــرف بهــا بموجــب العقوبــات القانونيــة التــى تفرضهــا الدولــة أمــراً هامــاً يمُكّــن 
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الشــخص مــن ممارســة أمــوره الحياتيــة بســهولة؛، كإمتلاكــه لممتلــكات معينــة، أو 
الخــوض فــى صفقــات مــع الآخريــن، أو الإمتنــاع عن ممارســة بعــض الســلوكيات، إذ 
يحتكــم النــاس فيمــا بينهــم فــي المحاكــم القضائيــة وفقــاً لهــذه الحقــوق القانونيــة.

 ويشُــار إلــى أنّ هنــاك إختلافــاً بيــن الحقــوق القانونيــة والحقــوق الأخلاقيــة أو مــا 
تعُــرَف بالحقــوق الطبيعيــة، إذ تكــون الحقــوق القانونيــة محميــة بموجــب الدســتور، 
ــض  ــا بع ــرف به ــد لا تعت ــي ق ــة الت ــن الطبيعي ــاف القواني ــى خ ــا عل ــرف به ومعت

الــدول ولا تحميهــا بموجــب القانــون.

 يعُــرَّف الحــق القانونــى مــن منظــور آخــر علــى أنـّـه مصلحــة معتــرف بهــا ومحمية 
ــه مــن الــازم أن يكــون فــي المصلحــة  بقواعــد وأحــكام الحقــوق، وهــذا يعنــى أنّ
منفعــة حتـّـى يتشــكّل فيهــا الحــق، بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب علــى الحــق القانونــى 

أن يكــون خاضعــاً للتنفيــذ مــن قبــل الجهــات القضائيــة

ــر  ــاً، الأم ــذ قضائي ــاً للتنفي ــاً إلّ إذا كان قاب ــاً قانوني ــق حق ــون الح ــه لا يك  وأنّ
ــه.  ــأ تجاهل ــن الخط ــى، وم ــق القانون ــرام الح ــب إحت ــن الواج ــل م ــذي يجع  ال

المطلب الثانى:

تعريف الحريات:

تصُنَّــفُ الحريــة علــى أنهّــا أولــى المطالــب الإنســانيةّ التــي بــدأت مــع الإنســان منــذ 
ــمات المهمّــة التــى لا يســتغنى الإنســانُ  وجــوده؛ فهــى تعُتبــرُ مــن الخصائــص والسِّ
عنهــا بصفتــه إنســاناً، إذ إنهّــا تســاعده علــى تحقيــق حاجاتــه دون قيــد أو إجبــار، 
ــعراء، وضحّــى الكثيــرُ لنيلهــا.  ولشــدّة أهميتّهــا تحــدّث عنهــا مُختلــف الأدبــاء، والشُّ
ــود  ــك القي ــن تل ــائبة م ــوبه ش ــا لا تش ني ــى الدُّ ــى إل ــه يأت ــدُ فإنّ ــانَ إذ يول وإنّ الإنس
التــى لا تمنحــه حيــاةً كريمــة، بــلْ يكــونُ حُــرّاً متمتعــاً بالعقــلِ والفطــرة السّــليمة 
التــى توجّهــه فــى النهايــة للحــقّ إن أراد، وتبُيـّـن لــه قيمــة الحريـّـة وأهميتّهــا. و يعُــدّ 
مفهــوم الحُريّــة مفهومــاً لا يســتقرّ علــى كلمــاتٍ مُحــدّدة أو فلســفةٍ مُعينّــة بــل هــو 
مختلــفٌ مــا إختلَــف الزّمــان والمَــكان؛ ولهــذا وُجــدت الكثيــر مــن التعريفــات التــى 
ــذى رأى  ــان ال ــوق الإنس ــان حق ــى إع ــاء ف ــذى ج ــف ال ــك التعّري ــا ذل ــه، منه تصف
النـّـور عــام 1789م، فقــد عــرّف الحريّــة بأنهّــا حــقُّ الفــرد فــى أن يفعــل كلّ مــا لا 

يضــرُّ بالآخريــن.

ــا  ــار م ــة بإختي ــه المحض ــانُ بإرادت ــومَ الإنس ــى أن يق ــة تعَن ــة ككلم ــا أنّ الحريّ  كم
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يرُيــد وباتخّــاذ قراراتــه، ســواءً كانــت هــذه القــرارات تتعلّــق بالجوانــب المعنويّــة أو 
الماديّــة، دون أن يكــون مُجبــراً أو مُكرهــاً علــى الأمــر مــن شــخصٍ أو طــرفٍ آخــر. 
ــة  ــاملةٍ مُتكامل ــةٍ ش ــردِ بمنظوم ــع الف ــا تمتّ ــوم بأنهّ ــة كمفه ــفُ الحريّ ــن تعري ويمُك
ــكُلّ فــردٍ  ــات الآخريــن؛ فل ــه الشــخصية ولا تقُيدّهــا، دون إضــرارٍ بحُريّ ــم حُريتّ تنُظّ
حُريتّــه الخاصّــة مــا لــم يتجاوزهــا بالتعّــدِّي علــى حُريـّـة أفــرادٍ غيــره، ولأجــلِ ذلــك 
ــم لا  ــة الآخريــن، فهــو فــى هــذا العال ــدء حُريّ ــد ب ــة المــرء تنتهــى عن ــل إنّ حُريّ قي
ــارك  ــشُ بالتشّ ــا يعي ــىء، إنمّ ــمُ لش ــة لا تحتك ــة مطلق ــع بحريّ ــده ليتمتّ ــشُ وح يعي
مــع الكثيــر مــن النّــاس الذيــن لهــم حــقٌّ فــى الحريــة أيضــاً، وقــد نصّــت الكتــبُ 
السّــماوية، والأديــان، والأنظمــة، والدســاتير الدّوليــة علــى هــذا الحــقّ وحثّــت علــى 
السّــعى لمنحــه لــكلّ البشــر. وقــد وصفــت الحريــة بأنهــا هــى غــرضُ الإنســان فــى 
الحيــاة، كانــت ولا تــزال هــواهُ الــذي طالمــا قــدَّم لــه القرابيــن، وأنفــق فــى ســبيله 
أعــز شــىء عليــه، ولئــن وصفنــا مــا وصفنــا مــن شــوق الإنســان إلــى الحريــة، فــا 
نبلــغ مــن إثباتــه مــا بلغتــه الحــوادث الحِسّــية التــي تقــع مــن الأفــراد والأمــم، دالّــة 

علــى أنّ الحُريّــة هــي الحيــاة، بــل أعــزُّ مــن الحيــاة. 

المطلب الثالث:

أوجه الشبه والإختلاف بين الحقوق والحريات العامة:

ــا ،  ــة بينهم ــة جدلي ــإن العلاق ــق ، ف ــة الح ــى ممارس ــدرة عل ــة ق ــت الحري ــا كان لم
ــداء  ــع إعت ــى ، وإذا وق ــى الإصطلاح ــوق بالمعن ــن الحق ــاً م ــد حق ــد تول ــة ق فالحري
علــى هــذا الحــق فإنــه بالضــرورة قــد يقــع علــى هــذه الحريــة وبذلــك يتولــد حقــاً 

ــة . ــذا يتشــابه الحــق مــع الحري ــا))) وله ــدى عليه ــاً إذا إعت قانوني

بيــد أن بعــض الفقهــاء يذهــب إلــى أن الحقــوق أيــاً كانــت أنواعهــا تقابلهــا واجبــات 
.فالإنســان إذا كان يملــك الحريــة وأن يفعــل شــيئاً فعلى الآخريــن واجــب ألا يتعرضون 

لــه  وقــد يكــون الوجــب المترتــب واجبــاً علــى الشــخص نفســه صاحــب الحق.

ففضــاً عــن أن المصلحــة التــى يبغــى الأفــراد تحقيقهــا مــن خــال فعــل حرياتهــم 
لا تكــون حقــاً إلا إذا تبنتهــا ســلطة الدولــة وضمنتهــا قوانينهــا عندهــا ســتكون مــن 
الحقــوق التــى تمــت حمايتهــا قانونــاً، بينمــا لــم تكــن كذلــك قبــل تبنيهــا مــن قبــل 

ســلطة الدولــة .

))) 	د. عبدالكريم حسن العلى الحريات العامة في الفكر والنظام الإسلامي دراسة مقارنة دار الفكر العربى بيروت1974م ص 176.
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ولهــذا ســتكون الحريــات العامــة لوحدهــا هــى الحقــوق دون الحريــات الفرديــة التى 
تعتبــر مــن حقــوق الإنســان والتــى أقرتهــا القوانيــن الطبيعية.

وتأسيساً على ذلك يعتبر القانون الوطنى هو الفيصل بين الحقوق والحريات.

ــم يعتــرف بهــا تبقــى فــي  ــى ل ــر حقــوق والت ــه تعتب ــاة مــن قبل فالحريــات المتبن
ــات . ــاف الحري مص

ــا  ــون أم ــى القان ــخص بمقتض ــة لش ــة معين ــوت قيم ــو ثب ــق ه ــون الح ــك يك وبذل
الحريــة فــإن ثبوتهــا مســألة إراديــة ذاتيــة تعتمــد علــى قدرتــه فــي ممارســتها. وإذا 

تســألنا أى نــوع مــن هــذه الحريــات يعــد حقــاً .

ــة الأفــراد يحددهــا الدســتور  ــاً لهــذا المفهــوم منطقــة مــن مناطــق حري إنهــا وفق
ــا))) ويحميه

ووفقــاً لهــذا الــرأى نجــد أن مجموعــة الواجبــات التــى تتعهــد الحكومــة بالقيــام بهــا 
نحــو الأفــراد وتتكفــل بالضمانــات والحمايــة لهــا قانونــاً هــى التــى تعــد دون غيرهــا 
حقوقــاً ، بينمــا تلــك الحريــات التــى تشــكل قيــود علــى الحكومــة والتــى لا يســوغ 

لهــا القيــام بهــا تجــاه الأفــراد تبقــى فــى عــداد الحريــات)))

وعلــى ذلــك فالمناقشــات حــول الحــق فــى المفهــوم القانونــى تــؤدى إلــى إعتــراض 
ــا تكــون  ــات ، بينم ــى الحري ــاء إســم الحــق عل ــى إضف ــون عل ــاء القان جمهــرة فقه
هــذه الحريــات وحقــوق الإنســان منهــا علــى قواعــد أخلاقيــة وقوانيــن طبيعيــة ، أمــا 

الحــق فــى المفهــوم الموســع فيصــدق عليــه كلا الصنفيــن)))

ــى  ــاً ، فف ــت عالمي ــى طرح ــم الت ــى المفاهي ــى ف ــل حت ــذا التداخ ــرى ه ــا ن ــد أنن بي
الوقــت الــذى نــرى مفهــوم حقــوق الإنســان الــذى إســتعمله الإعــان العالمــى فهــو 
لا يعنــى إلا حريــة الإنســان لممارســة هــذه الحقــوق التــي ثبتهــا القانــون الطبيعــى 
ــى  ــة حت ــا الوضعي ــا قوانينه ــدول وتثبته ــا ال ــأن تتبناه ــى ب ــان العالم ــث الإع ، وح

تكــون حقــوق للأفــراد.

فــإن الحريــات المنشــودة فــى هــذه الإعلانــات العالميــة والإقليميــة قــد تحولــت إلــى 
حقــوق عندمــا تبنتهــا الــدول وثبتتهــا قوانينهــا الوطنيــة فأضحــت حريــات عامــة.

))) 	 أوستن رنى  سياسة الحكم ترجمة حسن على ذنون المكتبة الأهلية بغداد 1964م ص 145.

))) 	  المرجع نفسه والصفحة.

))) 	 عبد الحكيم حسن العلى الحريات العامة في الفكر والنظام السياسى الإسلامي مرجع سابق ص 177.
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ــرون ولا  ــى المفك ــا دع ــن مم ــن المفهومي ــل بي ــس حاص ــل واللب ــى كاد التداخ حت
ســيما أؤلئــك الذيــن يمارســون القانــون الدســتوري ليجعلوهــا واحــداً باســم الحقــوق 

ــون التفرقــة بينهمــا مجــرد تفرقــة نظريــة. والحريــات العامــة ويجعل
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المبحث الثانى
ضمانات ممارسة الحقوق

والحريات العامة
ــك  ــاول ذل ــرة ومتعــددة ونتن إن ضمانــات ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة كثي

مــن خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الاول:

الضمانات الدستورية: 

وتتمثل هذه الضمانات فى الآتى:

	1 النــص علــى حقوق الإنســان فــى الدســاتير وتوفيــر حمايتها بآليــات مناســبة وفقاً .
لذلــك ، وأهميــة النــص علــى حقــوق الإنســان فــى الدســتور كبيــرة لأن الدســتور 
هــو القانــون الأعلــى الــذى يبيــن القواعــد الأساســية لشــكل الدولــة ونظــام الحكم 
ــات  ــن والإختصــاص والعلاق ــث التكوي ــا وينظــم الســلطات العامــة مــن حي فيه
بيــن هــذه الســلطات وحــدود كل ســلطة والواجبــات والحقــوق الأساســية للأفــراد 
والجماعــات ويضــع الضمانــات لهــا تجــاه الســلطة ، كمــا أن ضمانــات حقــوق 
الانســان دســتورياً لا تتحــدد بمجــرد وجــود هــذه الحقــوق فــى الدســاتير ، بــل 
يجــب ضمــان تطبيــق النصــوص الدســتورية المنظمــة لحقــوق الإنســان تطبيقــاً 
ــدول  ــض ال ــى بع ــوص ف ــذه النص ــتخدام ه ــاءة إس ــت إس ــا تم ــاً ، إذ طالم جدي
ولاســيما فــى بلــدان العالــم الثالــث  أو عــدم تطبيقهــا علــى الإطــاق وبالنتيجــة 
ــن  ــوق م ــك الحق ــد تل ــى تقيي ــأ إل ــدول تلج ــض ال ــا أن بع ــا ، كم ــدم إحترامه ع
خــال القوانيــن الإســتثنائية والأحــكام العرفيــة أو حالــة الطــوارئ ممــا يتطلــب 
مــن الدســاتير إيجــاد نصــوص تحمــى حقــوق الإنســان والحريــات فــى مواجهــة 
ــع  ــا وق ــوق إذا م ــك الحق ــة تل ــا لحماي ــود عليه ــط وقي ــع ضواب ــلطة ووض الس
إعتــداء عليهــا  ذلــك عــن طريــق المحاكــم الدســتورية أو محاكــم القضــاء الإدارى 

أو عــن طريــق الرقابــة السياســية البرلمانيــة .

	2 ــون . ــدأ ســيادة القان ــأن مب ــن الدســاتير حقــوق الإنســان ف ــى جانــب تضمي وإل
يعــد أحــد الضمانــات الأولــى والمبدئيــة لحمايــة حقــوق الإنســان حيــن تخضــع 
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ســلطة الحاكــم فــى الدولــة للقانــون خضــوع الحاكميــن لــه ، وســيادة القانون لا 
تعنــى وجــود القانــون فقــط بغــض النظــر عــن مضمونــه ومحتــواه ، اذ ينبغى أن 

يضمــن القانــون إحتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه .

وســيادة القانــون لا تتحقــق إلا بإحتــرام مبــدأ الشــرعية الجنائيــة ومقتضياتــه، 
وهــذا المبــدأ يســتند إلــى مرتكزيــن همــا: 

أ لا جريمــة ولا عقوبــة دون نــص ، فالتشــريع هــو المصــدر الوحيــد للتجريــم 	.
والعقــاب .

ب لا عقوبــة دون حكــم قضائــى صــادر مــن محكمــة مختصــة وفقــاً للقانــون 	.
وهــو المرتكــز الــذى يحكــم كيفيــة إســتيفاء الدولــة لحقهــا فــى العقــاب .

كمــا أن ســيادة القانــون تســتوجب عــدم المســاس بالدســتور )وقفــاً أو إلغــاءاً أو 
تعديــاً( مــن جانــب أى مــن الســلطات الثــاث فــى الدولــة .

	3 ــدأ الفصــل بيــن الســلطات وهــو أن تتــوزع . ومــن ضمانــات حقــوق الإنســان مب
إختصاصــات الدولــة )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( بيــن هيئــات منفصلــة 
ومســتقلة عــن بعضهــا الأخــرى مــع تعــاون هــذه الســلطات ورقابــة كل منهــا على 
الأخــرى بحيــث يتحقــق التــوازن بينهــا ، ولكــى تقــوم ســلطات الــدول بمهامهــا 
ــه يجــب ألا  ــة دون إســتبداد الحكومــات ، فإن ولضمــان حقــوق الإنســان وللحيلول
تتركــز الســلطات فــي يــد فــرد أو هيئــة واحــدة حتــى تلــك المنتخبــة مــن قبــل 
الشــعب نفســه ، أى البرلمــان وإلا ســتكون حقــوق الشــعب والإنســان فــى خطــر 
، فــإذا إجتمعــت) الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة ( فــى هيئــة واحــدة ، 
فــإن ذلــك يمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن إصــدار تشــريعات تمنح نفســها ســلطة 
واســعة  كمــا ان إجتمــاع الســلطة ) التشــريعية والســلطة القضائيــة ( فــى هيئــة 
واحــدة قــد يدفــع بالمشــرع إلــى ســن قوانيــن مقرضــة تتفــق مــع الحــل الــذي 

يريــد تطبيقــه فــى الحــالات الفرديــة التــى تعــرض أمامــه للقضــاء فيهــا .

المطلب الثانى

الضمانات القضائية

ــى  ــة عل ــة القضائي ــكل مــن الرقاب ــل ب ــة لحقــوق الإنســان تتمث ــات القضائي الضمان
دســتورية القوانيــن والرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة ونبيــن ذلــك مــن خــال 

النقــاط التاليــة: 



124
أصول القانون الدستوري

والنظم السياسية

	1 ــار أن الدســتور هــو الــذى . ــى دســتورية القوانيــن : بإعتب ــة عل الرقابــة القضائي
ــو  ــات وه ــوق والحري ــاق الحق ــون ونط ــرد ومضم ــلطة بالف ــة الس ــدد علاق يح
الــذى يضفــى علــى هــذه الحقــوق والحريــات أهميــة خاصــة ، بإعتبــار أن مبــدأ 
ــى  ــة ، وف ــدول الديمقراطي ــى ال ــه ف ــلّم ب ــدأ مس ــيادته مب ــتور أو س ــو الدس عل
ضــوء تلاقــى مبــدأ الشــرعية ومبدأ ســمو الدســتور ، فــأن ) القاعــدة الدســتورية ( 
يجــب أن تتمتــع بالســمو علــى القوانيــن العاديــة ويجــب أن توفــر رقابــة قضائية 
علــى دســتورية القوانيــن الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية للتحقــق مــن مــدى 
مطابقتهــا وإمتثالهــا للنصــوص الدســتورية ، وتوفــر بعــض الــدول مثــل فرنســا 
ــون  ــدار القان ــل إص ــة قب ــة وقائي ــى رقاب ــن ، وه ــتورية القواني ــى دس ــة عل رقاب
ــية  ــة سياس ــى هيئ ــتور إل ــد الدس ــأن يعه ــك ب ــذ ، وذل ــاً للتنفي ــه قاب وصيرورت
خاصــة كالمجلــس الدســتوري فــى فرنســا للفصــل فــي عــدم دســتورية قانــون 
ــميت  ــك س ــة ، لذل ــت لاحق ــون وليس ــاد القان ــابقة لمي ــة س ــى رقاب ــا ، وه م

ــة( . ــة الوقائي )بالرقاب

	2 الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة و تعــود أهميتهــا إلــى طبيعــة عمــل الإدارة .
ــة  ــا معرض ــن غيره ــر م ــا أكث ــث أنه ــة ، حي ــة عام ــلطة التنفيذي ــة والس خاص
للإنحــراف ولمخالفــة القانــون بمــا تملكــه مــن ســلطات واســعة ، وأنهــا أكثــر 
إتصــالا وإحتــكاكاً بالنــاس ممــا يدفعهــا إلــى إنتهــاك الحقــوق والحريــات بمــا 
ــة  ــة الرقاب ــان للممارس ــاك نظام ــرارات ، وهن ــات أو ق ــن تعليم ــدره م ــد تص ق

ــا :  ــى الإدارة هم ــة عل القضائي

أ نظــام القضــاء الموحــد  وهــو أن تختــص جهــة قضائيــة واحــدة ) القضــاء 	-
العــادى ( علــى إختــاف محاكمهــا للنظــر فــى المنازعــات كآفــة بيــن الأفــراد 

أو بينهــم وبيــن الإدارة ، أو بيــن الجهــات الإداريــة مــع بعضهــا .

ب ــان 	- ــة جهت ــة القضائي ــى الرقاب ــو أن تتول ــزدوج وه ــاء الم ــام القض نظ
قضائيتــان مســتقلتان .

ــة  ــلطة القضائي ــة الس ــبب طبيع ــة ، وبس ــة القضائي ــإن الرقاب ــوال ف ــى كل الأح وف
ــة  ــة وضمان ــا فعالي ــة وأكثره ــواع الرقاب ــل أن ــل أكم ــتقلاليتها تمث ــكيلها وإس وتش

ــية . ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس لحق
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المبحث الثالث
أنواع الحقوق والحريات العامة 

هنالــك حقــوق فرديــة وإجتماعيــة وإقتصاديــة وسياســية عديــدة للإنســان وســوف 
نتحــدث عنهــا مــن خــال المطالــب التاليــة:

المطلب الأول

الحقوق الفردية والإجتماعية

نتناول الحقوق الفردية والإجتماعية على النحو التالى:

أولًا _الحقوق الفردية

تتمثل الحقوق الفردية فى الآتى:

1_ حق الحياة والحرية:

قــد نــص الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان علــى حــق الفــرد فــى الحيــاة والحريــة 
وفــى الأمــان علــى شــخصه .)))

ووفقــاً للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فالحــق فــى الحيــاة 
ــوز  ــق ولا يج ــذا الح ــى ه ــى أن يحم ــون عل ــزم القان ــان ويل ــكل إنس ــازم ل ــق م ح

ــه تعســفياً ))) حرمــان أحــد مــن حيات

ــى  ــص عل ــان .))) بالن ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــى الإتفاقي ــق ف ــذا الح ــد ورد ه وق
ــان . ــوق الإنس ــى لحق ــان العالم ــن الإع ــذاً م ــاة أخ ــي الحي ــان ف ــوق كل إنس حق

وقــد جــاء فــى الإعــان العالمــى لحقــوق الانســان فــى الإســام تحــت عنــوان الحيــاة 
)حيــاة الإنســان مقدســة ولا يجــوز أن يعُتــدى عليهــا  قــال تعالــى : )مــن قتــل نفــس 
بغيــر نفــس أو فســاد فــي الأرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــاً ومــن أحياهــا فكأنمــا 

أحيــا النــاس جميعــاً( المائــدة الآيــة )32(. 

ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التى تقرها .

))) 	 المادة )3( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

))) 	 د. خــر الديــن عبــد اللطيــف محمــد  اللجنــة الإداريــة لحقــوق الإنســان ودورهــا في تفســر وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد  

ط 1991م  الهيئة العربية العامة للكتاب  ص922 .

))) 	 الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المادة )2( .
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ــي  ــس إل ــة الأنف ــى حماي ــرص عل ــغ الح ــي مبل ــامية ف ــريعة الإس ــت الش ــد وصل وق
شــأن رفيــع لــم تكــد تصــل إلــى مثلــه شــريعة أخــرى مــن شــرائع العالــم قديمــة 
ومتوســطة وحديثــة حيــث يوضــح ذلــك العقوبــات الدنيويــة والأخرويــة التــي تقررها 

فــي جميــع حــالات القتــل .))) 

كمــا تمنــع  المواثيــق الدوليــة حرمــان الشــخص مــن حياتــه تعســفاً فأوجــب الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان فــى المــادة )2/11( ألا توقــع عقوبــة أشــد مــن تلــك التــى 
كانــت ســارية فــي الوقــت الــذى أرتكــب فيــه الفعــل الجرمــى . ونــص العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى عــدم حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً. 

ــه أو  ــه أو مال ــن نفس ــرعى ع ــاع الش ــى الدف ــق ف ــان ح ــى الإنس ــاة يعط ــق الحي وح
ــاة فــي دســتور الســودان  ــى حــق الحي ــه وقــد جــاء النــص عل ــر أو مال نفــس الغي
ــاة  ــى الحي ــق ف ــان الح ــكل إنس ــى : )ل ــا يل ــه كم ــادة 20 من ــى الم ــنة 1998م ف لس
ــون  ــق القان ــق وف ــه إلا بالح ــه وعرض ــخصه وكرامت ــى ش ــان عل ــى الأم ــة وف والحري

ــه( . ــه أو تعذيب ــترقاقه أو إزلال ــر إس ــر يحظ ــو ح وه

2_ حق المساواة :

ــدون  ــوق ب ــى الحق ــاوى ف ــن التس ــد م ــك لاب ــم لآدم لذل ــد كله ــرية واح ــل البش أص
ــأ  ــبب المنش ــن أو بس ــة أو الدي ــس أو اللغ ــون أو الجن ــر أو الل ــبب العنص ــز بس تميي
القومــى أو الاجتماعــى أو بســبب المــال والثــروة وتنــص المــادة الأولــى مــن الإعــان 
ــة  ــي الكرام ــاويين ف ــراراً متس ــاس أح ــد الن ــه يول ــان بأن ــوق الإنس ــى لحق العالم
ــوا عقــولأً وضمائــر وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح  والحقــوق وقــد وهب
ــى الحــق فــى التســاوى  الإخــاء ، ونجــد دســتور الســودان لســنة 1998م ينــص عل
فــى المــادة )21( منــه التــى تنــص علــى مــا يلــى  )جميــع النــاس متســاويين أمــام 
ــاة  ــف الحي ــى وظائ ــات ف ــوق والواجب ــى الحق ــاوون ف ــودانيون متس ــاء ، والس القض
العامــة ولا يجــوز التمييــز بيــن العنصــر أو الجنــس أو الملــة الدينيــة وهــم متســاوون 

ــة ولا يتمايــزون بالمــال( . ــة والولاي ــة الوظيفي فــى الأهلي

ــا  ــكان له ــدة لا م ــرة واح ــر أس ــد فالبش ــامية خال ــريعة الإس ــي الش ــق ف ــذا الح فه
ــا  ــا أيه ــى  )ي ــال تعال ــد ق ــاة وق ــدأ الحي ــة وإبت بينهــم لتفاضــل فــى أســاس الخلق
ــوا إن  ــل لتعارف ــعوباً وقبائ ــم ش ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن الن
ــة )13( . ــرات الآي ــورة الحج ــر( س ــم خبي ــه علي ــم إن الل ــه أتقاك ــد الل ــم عن أكرمك

))) 	 د. علي عبد الواحد وافي  حقوق الإنسان في الإسلام  ط1979م  دار النهضة  مصر  القاهرة  ص253 .

د. سامي سالم الحاج  المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ط1995م ، منشورات الجامعة الحديثة ،القاهرة  ص142 .
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أي إنكــم منحــدرون مــن أب واحــد وأم واحــدة فــا فضــل لأحدكــم علــى الآخر بســبب 
عنصــره وطبيعتــة ، والتفاضــل بينكــم فــى نظــر اللــه ســبحانه وتعالــى إنمــا يجــرى 
علــى أســاس أعمالكــم ومبلــغ محافظتكــم علــى حــدود دينكــم فأكرمكــم عنــد اللــه 

أتقاكــم ســواء كان ذكــراً أو أنثــى. )))

3_ حق الحرية الشخصى والمعاملة الإنسانية: 

ــاز  ــوز إحتج ــا يج ــية ف ــه الأساس ــة حقوق ــن ممارس ــان م ــن الإنس ــذى يمك ــو ال ه
ــي  ــد الدول ــن العه ــعة م ــادة التاس ــى والم ــرر قانون ــدون مب ــه ب ــان أو إعتقال الإنس
للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966م تنــص علــى أنــه لــكل فــرد الحــق فــى 
الحريــة والســامة الشــخصية ولا يجــوز القبــض علــى أحــد أو إيقافه بشــكل تعســفى 
، وقــد عالــج دســتور الســودان لســنة 1998م موضــوع عــدم الإعتقــال بــدون وجــه 
حــق فــى المــادة )30( منــه التــى تنــص علــى أن الإنســان حــر لا يعُتقــل أو يقُبــض 
ــه  ــراج عن ــير الإف ــن وتيس ــد الزم ــام وقي ــان الإته ــرط بي ــون بش ــس  إلا بقان أو يحُب
وإحتــرام الكرامــة فــى المعاملــة ، والمــادة )32( مــن دســتور 1998م تقــرر إفتراض 
البــراءة فــى حــق كل متهــم حتــى تثبــت إدانتــه إذ تنــص المــادة علــى أنــه لا يجــرم 
أحــد ولا يعاقــب علــى فعــل إلا وفــق قانــون ســابق يجــرم الفعــل أو يعاقــب عليــه 
والمتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه قضائيــأً ولــه الحــق فــى محاكمــة  ناجــزة عادلــة 

وفــى الدفــاع عــن نفســه وإختيــار مــن يمثلــه فــي الدفــاع .

4_ حق إحترام الخصوصية :

ــان إلا  ــع للإنس ــا ومناف ــن مزاي ــا م ــى عصرن ــى ف ــى والتقن ــدم العلم ــا للتق ــدر م بق
أنــه يــؤدى فــى نفــس الوقــت إلــى مثالــب عديــدة أخطرهــا تهديــد حقوقــه وحرياتــه 
الأساســية وأهمهــا حقــه فــى حمايــة حياتــه الخاصــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن حرمــة 

مســكنه وحريــة مراســاته ومحادثاتــه.)))

ــاة الخاصــة تنــص القوانيــن والتشــريعات الإســامية  وهــذا الحــق فــى حرمــة الحي
ــه . بإحترام

فالإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان يحمــى هــذه الخصوصيــات بمــا ينــص عليهــا 
فــى المــادة الثانيــة عشــر التــى تنــص علــى أنــه لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفى 
ــرفه  ــى ش ــات عل ــاته أو لحم ــكنه أو مراس ــرته أو مس ــة أو أس ــه الخاص ــي حيات ف

))) 	 د. علي عبد الواحد وافي حقوق الإنسان في الإسلام  مرجع سابق ، ص10-9 .

))) 	 د. محمــد أبــو العــا  عقيــدة مراقبــة المحادثــات التلفونيــة دراســة مقارنــة فى تشريعــات الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة وإنجلــرا وفرنســا 

ومصر  ط1994م  دار الفكر العربي ، ص1 .
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وســمعته ولــكل شــخص الحــق فــى حمايــة القانــون لــه مــن قبــل هــذا التدخــل أو 
تلــك الحمــات . وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة عشــر للعهــد الدولــي للحقوق 
المدنيــة والسياســية وعالجــه دســتور ســنة 1998م فــى المــادة )29( بعنــوان حريــة 
ــط  ــا إلا بضواب ــاع عليه ــا أو الإط ــوز مراقبته ــريتها ولا يج ــلة وس ــال والمراس الإتص
القانــون )2/29( كل خصوصيــات الإنســان فــى مســكنه ومحيــاه ومتاعــه وأســرته 

هــى حرمــات لا يجــوز الإطــاع عليهــا إلا بــإذن أو قانــون .

ــاة  ــى الحي ــى تنفــذ إل ــة إزاء تقــدم المقترعــات الت ــح كافي ــم تصب ــة ل وهــذه الحماي
الخاصــة فتســجلها أو تصورهــا بغيــر علــم مــن صاحبهــا وقــد يصيــب ذلــك بأضــرار 

بالغــة فــى كرامتــه وإعتبــاره . )))

ومــن هــذه الأدوات الحديثــة أجهــزة إســتراق الســمع والصــور الفوتوغرافيــة وبعــض 
ــوم  ــال فيق ــاز إرس ــى جه ــون إل ــل التلف ــى تحوي ــادرة عل ــة الق ــزة الإلكتروني الأجه
بإرســال جميــع المحادثــات التــى تتــم مــن خلالــه إلــى جهــة محــددة عــن طريــق 
ــتخدام  ــة باس ــات التلفوني ــجيل المحادث ــم تس ــك يت ــية وبذل ــات كهرومغناطيس موج
ــوط  ــات الخط ــة مكالم ــام بمراقب ــذا النظ ــمح ه ــث يس ــاح حي ــة المفت ــام الكلم نظ
التلفونيــة فــى وقــت واحــد وأجهــزة التصنــت والحوائــط دون حاجــة لتثبيتهــا فــي 

ــه . ))) ــم بداخل ــى تت ــات الت ــى المحادث ــت عل ــراد التصن ــى الم المبن

ــا  ــى : )ي ــه تعال ــك علاجــاً شــاملاً فــى قول ــر أن الشــريعة الإســامية عالجــت ذل غي
أيهــا الذيــن آمنــوا إجتنبــوا كثيــراً مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا تجسســوا ولا 
يغتــب بعضكــم بعضــاً أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه ميتــاً فكرهتمــوه وأتقــوا 

اللــه إن اللــه تــواب رحيــم( ســورة الحجــرات الآيــة )12(

5_ حق الجنسية:

ــكل إنســان  ــك يكــون ل ــة لذل ــة معين ــى دول ــاً إل ــكل إنســان أن يكــون منتمي ــد ل لاب
حــق حمــل جنســية الدولــة التــي ينتمــى إليهــا ، وهــو حــق دســتورى يجــب حمايتــه 
ويجــب ألا يحُــرم مــن الجنســية بغيــر مبــرر قانونــى والمــادة الخامســة عشــر مــن 
الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان تنــص علــى حــق كل إنســان بالتمتــع بجنســية ، 
ولا يجــوز حرمانــه مــن جنســيته تعســفاً كمــا لا ينكــر حقــه فــى تغييــر جنســيتة 
، وفــى دســتور الســودان لســنة 1998م ينــص علــى حرمــة الجنســية الوطنيــة فــى 
المــادة )22( منــه وتقــرأ كمــا يلــي : )لــكل مولــود  مــن أم وأب ســودانيين لا يمنــع 

))) 	 د. محمود مصطفى محمود  شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ط1982م  دار النهئة العربية القاهرة ص438 .

))) 	 د. محمود مصطفى محمود  شرح قانون العقوبات القسم الخاص مرجع سابق ص5 .
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ــى  ــئ ف ــكل ناش ــا ول ــال تكاليفه ــا وإحتم ــة وحقوقه ــبة الوطين ــع بالجنس ــن التمت م
الســودان أو مقيــم لســنوات عــدة حــق فــي الجنســية كمــا ينظمهــا القانــون( .

ــون الجنســية الســودانى يســمح الآن بالجنســية المزدوجــة إذ يحــق للســودانى  وقان
أن يحتفــظ بجنســيته الســودانية إلــى جانــب أي جنســية أخــرى يكتســبها وبموجــب 

أحــكام القانــون يمكــن أن تســحب جنســية مــن يخــون وطنــه أو يحاربــه .

6_حرية الحركة والتنقل :

ــة الإنتقــال مــن مــكان  ــد البعــض حري ــة الحركــة والتنقــل هــو عن إن مفهــوم حري
ــا دون  ــودة إليه ــه والع ــادرة دولت ــه ، ومغ ــوع إلي ــه والرج ــروج من ــر والخ ــى آخ إل

ــة .))) ــن الدول ــه م ــول ب ــون المعم ــاً للقان ــع تبع ــد أو من تقيي

وعرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا حــق الفــرد فــى الذهــاب والإيــاب والإقامــة حيــث يريــد 
وفــى الوقــت وبالقــدر الــذي يريــده .)))

كمــا يعرفهــا آخــر بأنهــا إمكانيــة تغييــر الفــرد لمكانــه وفقــاً لمشــيئة أو الذهــاب 
والمجــئ حيــث شــاء .)))

ولقــد لخصــت هــذه التعريفــات حــق الفــرد فــى الذهــاب والمجــئ داخــل الدولــة أو 
الخــروج مــن الدولــة والعــودة إليهــا وفقــاً للقوانيــن.)))

فمنــذ أن نشــأ الإنســان علــى الأرض كان فــى حركــة مســتمرة بحثــاً عــن الغــذاء ولــم 
يكــن مــن ســلطة عليــا تحــد مــن حركتــه أو تقييــد منهــا .

ــا  ــأرض ومنعه ــا ل ــة وأقتطاعه ــور القبيل ــة إلا بظه ــذه الحرك ــد ه ــدأ تقيي ــم يب ول
ــإذن رئيســها . ))) فــكل الحقــوق والحريــات  ــاء الإنتقــال داخــل أراضيهــا إلا ب للغرب

ــل . ــة والتنق ــاج للحرك ــتها تحت لممارس

وقــد نــص الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان ســنة 1948م مــن أن لــكل فــرد الحــق 
فــى التنقــل داخــل حــدود كل دولــة أو لــكل إنســان الحــق فــى أن يغــادر أي بلــد بمــا 

فــى ذلــك البلــد الــذي ينتمــي إليــه ، ولــه الحــق فــى العــودة إلــى بــاده .)))

))) 	  د. عبد الحليم حسن العيلي  الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام ، ط1983م دار الفكر العربي  ص375 .

))) 	 د. محمد شوقي أحمد  الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان  ط1986م ص175 .

))) 	 د. محمد سليم عنزري  الحريات العامة في الإسلام مع المقارنة مع المبادئ الدستورية العربية والماركسية  الإسكندرية ص197 .

))) 	 د. محمود سلام زناتي  تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية  مطبعة دار النهضة العربية ص15 

))) 	 د. محمد بدر  تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية  ط1979م  مطبعة جامعة القاهرة ، ص37 

))) 	 المادة )2/13( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، 1984م . 
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وقــد كفــل العقــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــى المــادة )12( 
الحــق فــى التنقــل وإختيــار محــل الإقامــة والمغــادرة ، وألا يخضــع هــذا الحــق لأيــة 
قيــود إلا تلــك المنصــوص عليهــا قانونــاً والضروريــة لحمايــة الأمــن العــام والنظــام 
ــرى  ــوق الأخ ــع الحق ــة م ــراد المتفق ــات الأف ــوق وحري ــة وحق ــام والآداب العام الع

المعتــرف بهــا فــى هــذا العهــد وألا يحــرم أي فــرد تعســفاً مــن دخولــه لدولتــه .

وقــد نصــت الإتفاقيــات الإقليميــة علــى هــذا الحــق فــى المــادة )2( مــن الإتفاقيــة 
الأوربيــة لحقــوق الإنســان وفــى الفصــل الخامــس مــن الإتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
ــي  ــعب ف ــان والش ــوق الإنس ــى لحق ــاق الأفريق ــن الميث ــادة )12( م ــان والم الإنس
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــان حق ــن إع ــادة )13( م ــادة )8( والم ــى الم ــى ف ــن العرب الوط
الإســام إعــان القاهــرة والــذي يعطــى الحــق للشــخص إذا مــا اضطــر فــي اللجــوء 
إلــى بلــد آخــر  وعلــى البلــد الــذى لجــأ إليــه أن يجيــره حتــى يبلــغ مأمنــه مــا لــم 

ــرعية . ))) ــات الش ــة للمقتضي ــر مخالف ــل يعتب ــراف فع ــوء إقت ــب اللج ــن موج يك

وقــد نصــت المــادة )23( مــن دســتور الســودان لســنة 1998م علــى الحريــة والحــق 
فــي التنقــل كمــا يلــي : )لــكل مواطــن الحــق فــى حريــة التنقــل والإقامــة فــى البــاد 
ــون  ــط القان ــه إلا بضواب ــد حريت ــوز تقيي ــا ، ولا يج ــول إليه ــا والدخ ــروج منه والخ
ــد بهــا  وهــذا يعنــى أن القانــون قــد يحــدد الظــروف الخاصــة التــى يمكــن أن تقي

حــق المواطــن فــى حريــة الحركــة .

وقــد كفــل الإســام هــذا الحــق بقولــه تعالــى : )هــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولاً 
فأمشــوا فــى مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه وإليــه النشــور( ســورة الملــك الآيــة )15( .

ــداوى  ــم والعــاج والت ــرزق والعل ــاً لل فالتنقــل فــى الشــريعة الإســامية واجــب طلب
والتقـــاضى والحــج والعمــرة وللتــزاور وللتعــارف ولمــن لا يســتطيع إقامــة واجبــات 

دينيــة .)))

7_ حرية الفكر والعقيدة والعبادة:

تتمثــل هــذه الحريــة فــى تمكيــن المواطــن بــدون أى قيــود مــن أن يعــرض فكــره 
ويدافــع عنــه وأن يعتنــق مــا يشــاء مــن عقائــد وأن يمــارس عبادتــه بحريــة ، وهــو 
مــا نصــت المواثيــق الدوليــة علــى حمايتــه ورعايتــه  وقــد عالــج دســتور الســودان 
لســنة 1998م موضــوع حريــة العقيــدة والعبــادة فــى المــادة )24( منــه إذا تنــص 
علــى أنــه ولــكل إنســان الحــق فــي حريــة الوجــدان والعقيــدة الدينيــة عــن طريــق 

))) 	 د. عيد طلعت الغنيمي  الأحكام العامة في قانون الأمم التنظيم الدولي منشأة المعارف  ص444 .

))) 	 د. صلاح محمد أحمد محمد  حرية التنقل والسفر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  كلية الحقوق  جامعة أسيوط  ص9,8،7.
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التعبــد أو التعليــم أو الممارســة أو أداء الشــعائر أو الطقــوس ، ولا يكــره أحــد علــى 
ــرار  ــاً وذك دون إض ــا طوع ــادات لا يرضاه ــعائر أو عب ــا أو ش ــن به ــدة لا يؤم عقي
ــا  ــك كم ــام وذل ــام الع ــن أو للنظ ــاعر الآخري ــذاء لمش ــن أو إي ــار للدي ــة الإختي بحري

ــون . ــه القان يفصل

وقــد كفــل الإســام ذلــك بقولــه تعالــى : )وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليؤمــن 
ومــن شــاء فليكفــر إنــا أعتدنــا للظالميــن نــاراً أحــاط بهــم ســرادقها وإن يســتغيثوا 
ــورة  ــا( س ــاءت مرتفق ــراب وس ــس الش ــوه بئ ــوى الوج ــل يش ــاء كالمه ــوا بم يغاث

الكهــف الآيــة )29(

ــان  ــورة الإنس ــورا( س ــا كف ــاكراً وإم ــا ش ــبيلا إم ــاه الس ــا هدين ــى : )إن ــه تعال وقول
ــة )3( . الآي

فالإنســان فــى نظــر الإســام ذو الحريــة والإختيــار فــى حياتــه فهــو يفعــل الخيــر 
مختــاراً فيثــاب عليــه ويفعــل الشــر مختــاراً فيعاقــب عليــه ، وبشــكل الحريــة وبهــذا 
ــم  ــده ث ــه وترش ــل لتهدي ــه الرس ــل إلي ــى وأرس ــبحانه وتعال ــه س ــه الل ــار كلف الإختي
تركــه ومــا يختــار لنفســه مــن ســلك الخيــر أو الشــر لا يدفعــه بقــوة خارجــة عــن 
نفســه إلــى خيــر أو شــر ولــو شــاء ذلــك لخلقــه لطبيعــة الخيــر فــا يعــرف الشــر 

أو بطبيعــة الشــر فــا يعــرف الخيــر. )))

8_ حرية التعبير: 

إن وجــود حريــة الــرأى يقتضــى وجــود حريــة التعبيــر عــن آراء الفــرد فــى المســائل 
العامــة التــى يواجههــا مجتمعــه ويكــون ذلــك عــن طريــق الإدلاء بالــرأى مكتوبــاً أو 
مســموعاً أو مرئيــاً ، وهــذا يقتضــى أيضــاً أن تكــون هنــاك حريــة فــي التحــاور مــع 
ــك  ــة فــإن ذل ــة مســتقلة وقومي ــو صــارت وســائل الإعــام فــي كل دول ــن ول الآخري

يكــون مدعــاة لضمــان حريــة التعبيــر .

9_ حق المساواة أمام القانون:

ــن  ــون م ــام القان ــاوية أم ــة متس ــدون حماي ــن يج ــى أن المواطني ــق يعن ــذا الح ه
الدولــة بــدون أى تمييــز ، والمــادة الســابعة مــن الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان 
تنــص علــى أن )كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايــة 
متكافئــة فيــه دون أى تفرقــة كمــا أن لهــم جمعيــاً الحــق فــى حمايــة متســاوية ضــد 
أى تمييــز كهــذا ، وهــذا مــا نــص عليــه دســتور الســودان لســنة 1998م فــى المــادة 

))) 	 د. محمد شلتوت  الإسلام عقيدة وشريعة  بدون مكان طبع  ص48 .
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ــى  ــاوون ف ــودانيون متس ــاء والس ــام القض ــاوون أم ــع متس ــأن الجمي ــه ب )21( من
الحقــوق والواجبــات فــى وظائــف الحيــاة العامــة ، ولا يجــوز التمييــز فقــط بســبب 
العنصــر أو الجنــس أو الملــة الدينيــة وهــم متســاوون فــي الأهليــة والولايــة العامــة 

ولا يتمايــزن بالمــال .

10_ الحق فى التقاضى:

تعُطــي المواثيــق الدوليــة والإقليميــة الحــق لــكل شــخص فــى اللجــو إلــى المحاكــم 
ــية  ــوق الأساس ــك الحق ــال تنته ــة أعم ــن أي ــى م ــه الفعل ــة لإنصاف ــة المختص الوطني

التــي يمنحهــا إيــاه الدســتور أو القانــون . )))

ــام  ــخص أم ــم الش ــه أن يحاك ــم ضمانات ــن أه ــتورى وم ــق دس ــى ح ــق التقاض فح
ــا ، ومــن  ــة م ــه تهم ــه الطبيعــى لا أمــام المحاكــم الإســتثنائية إذا وجهــت إلي قاضي
الحقــوق الدســتورية للمواطــن فــى بلــده أن يجــد محاكــم عادلــة ناجــزة بــا تعطيــل 
ــادة العاشــرة مــن الإعــان العالمــى  ــد نصــت الم ــرر يضــر بمصالحــه ، وق ــا مب ب
لحقــوق الإنســان علــى حــق التقاضــى وحــق المحاكمــة العادلــة إذ أنهــا تنــص علــى 
ــن فــي أن تنظــر  ــدم المســاواة التامــة مــع الآخري ــى ق ــكل إنســان الحــق عل ــه ل أن
ــه  ــا الفصــل فــي حقوق ــة أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلاً وعليه قضيت
ــة هــذا  ــل هــذا النــص وردت حماي ــه وبمث ــة توجــه إلي ــه وأي تهمــة جنائي وإلتزامات
الحــق فــي دســتور الســودان للعــام 1998م فــى المادتيــن )31( و )32( منــه تنــص 
ــى  ــي التقاض ــق ف ــأن الح ــى ب ــي التقاض ــة ف ــق والحري ــوان الح ــادة )31( بعن الم
مكفــول لجميــع الأشــخاص ولا يحــرم أحــد مــن رفــع دعــوى ولا يؤخــذ قضــاء فــي 
ــص  ــه . وتن ــون وإجراءات ــكام القان ــاً لأح ــة إلا وفق ــى معامل ــة أو ف ــة جنائي خصوم
المــادة )32( مــن الدســتور بعنــوان البــراءة والدفــاع بأنــه لا يجــرم أحــد ولا يعاقــب 
علــى مــا فعــل إلا وفــق قانــون ســابق يجــرم الفعــل ويعاقــب عليــه والمتهــم بجريمة 
ــة وناجــزة فــى  ــة عادل ــه الحــق فــى محاكم ــاً ول ــه قضائي ــت إدانت ــى تثب ــرئ حت ب

الدفــاع عــن نفســه وإختيــار مــن يمثلــه فــى الدفــاع .                      

ثانياً الحقـوق الإجتمـاعية: 

إنتمــاء الفــرد إلــى مجتمــع يترتــب عليــه إلتزامــات ويوجــب لــه حقــوق ، فــإذاً علــى 
الفــرد أن يلتــزم بحمايــة قيــم وأمــن مجتمعــه الــذى يعيــش فيــه وعلــى المجتمــع أن 

)))  المــادة )8( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948م ، والمــادة )1/25( الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان ، المــادة )1/7( الميثــاق 

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
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يحقــق بعــض المطالــب المشــروعة للفــرد حمايــه لــه مــن الجهــل والمــرض والفقــر 
ــي  ــد الدول ــة لحقــوق الإنســان والعه ــات العالمي ــا الإعلان وهــى حقــوق نصــت عليه
للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة وتتمثــل الحقــوق الإجتماعيــة فــى الآتى:

1 - حق العدالة والمكافلة الإجتماعية :

ــر  ــزاً غي ــاً أو عاج ــاً منتج ــية عام ــه الأساس ــرد حاجات ــر للف ــع أن يوف ــى المجتم عل
قــادر علــى الكســب بســبب العجــز البدنــى الدائــم أو المؤقــت أو بســبب المــرض أو 
الشــيخوخة أو العجــز أو الطفولــة ، وهــى حقــوق نــص عليهــا فــى المادتيــن )22( ، 
)25( مــن الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان والمــادة التاســعة مــن العهــد الدولــي 
للحقــوق الإقتصاديــة والثقافيــة ، وفــى دســتور الســودان لســنة 1998م نــص عليهــا 
ــادة  ــص الم ــة وتن ــة الإجتماعي ــة والمكافل ــوان العدال ــه بعن ــادة )11( من ــى الم ف
ــع  ــاء مقومــات المجتم ــة لبن ــة الإجتماعي ــة والمكافل ــة العدال ــه تراعــى الدول ــى أن عل
ــكل مواطــن وتوزيعــاً للدخــل  ــم ل ــراً لرفــع مســتوى العيــش الكري الأساســية وتوفي
القومــى عــدلاً بمــا يمنــع التبايــن الفاحــش والفتــن والإســتغلال للمســتضعفين وبمــا 

ــن . يرعــى المســنين والمعاقي

2 - حق العمل وكسب المال: 

ومــن خــال العمــل المشــروع يجــد الفــرد ضمانــاً لكســب عيشــه وللفــرد أن يختــار 
نــوع العمــل الــذى يمارســه وأن تكــون شــروط العمــل مجزيــة تضمــن لــه معيشــة 
ــة مــن المــأكل  ــه وتلبــي حاجاتــه كامل ميســرة يحافــظ بهــا علــى صحتــه ورفاهيت
والملبــس والمشــرب ، وهــذا الحــق يوجــب دفــع الأجــر المتســاوى للعمــل المتســاوى 
ــه بســبب فصــل تعســفى  ــن ظــروف عمــل حســنة وألا يفقــد عمل ــاً للعاملي وأن تهي
أو إجــراءات خارجــة علــى القانــون وفــي الدســتور الســودانى لســنة 1998م نــص 
فــى المــادة )28( منــه علــى حريــة الكســب والمــال وأنــه لــكل شــخص حقــه فــي 
الكســب مــن المــال والفكــر ولــه خصوصيــة التملــك لمــا كســب ولا تجــوز مصــادرة 
ــى أو  ــى أو علم ــاج عمل ــراع أو إنت ــى أو إخت ــال أو أراض ــن رزق أو م ــبه م ــا كس لم
ــح عــام  ــة الإســهام للحاجــات العامــة أو لصال آداب أو فــن إلا بقانــون يكفــل ضريب
مقابــل تعويــض عــادل ولا يجــوز فــرض الضرائــب والرســوم أو المصروفــات الماليــة 
الأخــرى إلا بقانــون . إذاً فالفــرد لــه أن يؤمــن لــه الإحتفــاظ بمــا إكتســبه والإنتفــاع 
بــه فــي حــدود القانــون ملزمــاً بدفــع الضرائــب والرســوم المســتحقة عليــه آمنــاً مــن 

مصــادرة كســبه إلا بوجــه حــق قانونــى .
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3- الحق فى التمتع بالصحة البدنية والعقلية والبيئة السليمة: 

ــن  ــة م ــة اللازم ــة الصحي ــة الرعاي ــه الدول ــر ل ــن أن توف ــب للمواط ــق يوج ــذا الح ه
خــال تأميــن الخدمــات الطبيعيــة بمــا تتطلبــه مــن مستشــفيات وأطبــاء وأن تهتــم 
الدولــة بالطــب الوقائــى ومحاربــة الأوبئــة والأمــراض المســتوطنة وهــذا مــا نصــت 
عليــه المــادة )12( مــن العهــد الدولــي للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة 
وهــذا مــا رعــاه دســتور الســودان لســنة 1998م بنصــه فــى المــادة )13( منــه علــى 
ــة  ــى حماي ــة وعل ــة الرياض ــع ورعاي ــة المجتم ــة صح ــى ترقي ــة عل ــل الدول أن تعم
البيئــة مظهرهــا وتوازنهــا الطبيعــى تحقيقــاً للســامة والتنميــة المســتدامة لصالــح 

الأجيــال المختلفــة .

4 - الحق فى التعليم والثقافة :

لــكل فــرد الحــق فــى التعليــم ومحــو أميتــة وتأهيلــه بالتعليــم والتدريــب لتكــون لــه 
ــات  ــك فمــن أخــص واجب ــم لذل ــه مــن العيــش الكري ــه دخــاً يمكن ــة تــدر علي مهن
ــعى  ــى والس ــه الأول ــي مراحل ــاً ف ــم إلزامي ــل التعلي ــم وجع ــة دور العل ــة إقام الدول
ــات  ــاء بإحتياج ــا للوف ــة وتطويره ــج التعليمي ــام بالبرام ــاً والإهتم ــون مجاني لأن يك
المجتمــع فــي كل المجــالات مــن تعليــم فنــى ومســايرة العصــر فــى كل تطــور تقنــى 

يعرفــه العالــم .

ــان  ــتويات وإحس ــة المس ــى كآف ــم ف ــال التعلي ــام برج ــرض الإهتم ــق يف ــذا الح وه
تدريبهــم والتكفــل بمرتبــات مجزيــة لهــم بفعاليــة ومســئولية ، هــذا مــا تكفلــت بــه 
ــات  ــة الطاق ــد الدول ــى أن تج ــت عل ــث نص ــودان حي ــتور الس ــن دس ــادة )12( م الم
الرســمية وتعبــئ القــوى الشــعبية فــى ســبيل محــو الأميــة والجهالــة وتكثيــف نظــم 
التعليــم ، وتعمــل علــى دفــع العلــوم والبحــوث والتجــارب العلميــة وتيســير كســبها 
، كمــا تعمــل علــى تشــجيع الفنــون بأنواعهــا وتســعى لترقيــة المجتمــع نحــو قيــم 

الديــن والتقــوى والعمــل الصالــح .

5 - حق التنظيم النقابى:

ــة  ــة حماي ــة أو المهني ــات الفئوي ــى النقاب ــم إل ــى أن ينض ــق ف ــرد الح ــون للف يك
لمصالحــه الإقتصاديــة والإجتماعيــة ويكــون لهــذه النقابــات التــى تكــون إتحــادات 
ــراب  ــق الإض ــى وح ــاون الجماع ــق التع ــون ح ــا القان ــن له ــة يضم ــة أو فئوي مهني
وحــق تقــدم بعــض الأفــراد لعمــل التنظيــم النقابــى ولا يســتثنى مــن العمــل النقابــى 
إلا القــوات المســلحة وقــوات الشــرطة وأى قــوات نظاميــة عســكرية وحــق التنظيــم 
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ــه  ــه وتحمي ــه الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان فــي المــادة )3( من النقابــى يحمي
المــادة )8( مــن العهــد الدولــي للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة وتحميــه 
ــة  ــة الخاص ــاً الإتفاقي ــه أيض ــنة 1948م وتحمي ــة لس ــل الدولي ــم العم ــة تنظ إتقافي
ــى  ــنة 1998م فيحم ــودان لس ــتور الس ــا دس ــنة 1977م . أم ــة لس ــات النقابي بالحري

هــذا الحــق بموجــب المــادة )26( منــه وهــى تنــص علــى أنــه :

أ أ_ للمواطنيــن حــق التوالــى والتنظيــم لأغــراض ثقافيــة أو إجتماعيــة أو إقتصاديــة 	.
أو مهنيــة أو نقابيــة لا تقيــد إلا وفــق القانــون .

ب ــرط 	. ــد إلا بش ــى ولا يتقي ــى السياس ــم التوال ــق لتنظي ــن الح ــل للمواطني ب_ يكف
ــوة  ــوى لا الق ــتعمال الدع ــم وإس ــادة التنظي ــن قي ــة م ــورى والديمقراطي الش
ــون(  ــك القان ــم ذل ــا نظ ــتور كم ــت الدس ــزام بثواب ــة والإلت ــي المنافس ــة ف المادي

ــوى أو أى  ــى أو فئ ــى مهن ــم نقاب ــل لتنظي ــى التكت ــادة يعن ــذه الم ــى ه ــى ف والتوال
ــون . ــه القان ــرف ب ــى يعت ــم سياس تنظي

6 - حق التنظيم الإجتماعى: 

هــو الحــق فــى المشــاركة فــى الجمعيــات الطوعيــة لخدمــة الأغــراض الإجتماعيــة، 
ــاس  ــا للن ــم خدماته ــن تقدي ــا م ــات وتمكينه ــذه الجمعي ــة ه ــة حماي ــى الدول وعل
ــى  ــة ف ــل الرفيع ــاق والمث ــة الأخ ــن رعاي ــن م ــا وأن تمك ــاس ببرامجه ــف الن وتعري
المجتمــع ومحاربــة العــادات الضــارة وقــد تقــرر الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان 
ــي  ــتراك ف ــة الإش ــى حري ــق ف ــخص الح ــكل ش ــه )إن ل ــرة من ــادة العاش ــى الم ف
ــى أى  ــام إل ــى الإنضم ــد عل ــام أح ــوز إرغ ــلمية ولا يج ــات الس ــات والجماع الجمعي

ــة  جمعي

ــه  ــادة )16( من ــص الم ــاء ن ــد ج ــنة 1998م فق ــودان لس ــتور الس ــا دس ــا  ))) أم م
شــاملاً وملزمــاً للدولــة بحمايــة المجتمــع مــن الفســاد والجريمــة والجنــوح والخمــر 
ــادة )16(  ــص الم ــة وتن ــة والآداب الفاضل ــراف الكريم ــة والأع ــل الطيب ــرس المث ، بغ
ــة لتطهــر المجتمــع  ــن والسياســيات التوجيهي ــة بالقواني ــى أن تســعى الدول ــه عل من
مــن الفســاد والجريمــة والجنــوح والخمــر بيــن المســلمين ولترقيــة المجتمــع كآفــة 
نحــو الأخــاق الطيبــة والأعــراف الكريمــة والآداب الفاضلــة ونحــو مــا يدفــع الفــرد 
ــه  ــن حول ــوالاة م ــه لم ــا يؤلف ــع وم ــاة المجتم ــى حي ــل ف ــيط الفاع ــهام النش للإس
ــظ  ــا يحف ــن بم ــه المتي ــل الل ــاة بحب ــوالاة والمؤاخ ــيد والم ــى الرش ــب الجماع للكس
وحــدة الوطــن وإســتقرار حكمــه وتقدمــه إلــى نهضــة حضاريــة نحــو مثلــه العليــا 

))) 	 د. عبد الكريم علوان  القانون الدولي العام لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية  منشأة المعارف  ص25،24 .
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المطلب الثانى

الحقوق الإقتصادية والسياسية

نتناول هذا المطلب الحقوق الإقتصادية والسياسية على النحو التالى:

أولًا _ الحقوق الإقتصادية:

للفــرد حقــوق إقتصاديــة يقررهــا دوره فــى الســلطة الإقتصاديــة للمجتمــع ، فلابــد 
ــون  ــتور والقان ــى بالدس ــع أن تحُم ــة للمجتم ــلطة الإقتصادي ــى الس ــوق ف ــن الحق م

وتتمثــل هــذه الحقــوق فيمــا يلــى :

1_ حق الملكية الخاصة والملكية الفكرية: 

لــكل فــرد يعمــل وينتــج أن يمتلــك مــا ينتجــه عقاريــة كانــت ممتلكاتــه أو منقــولات 
ويترتــب علــى حــق الملكيــة الفرديــة أن يكــون لورثتــه حــق تملكهــا مــن بعــد وفاتــه 
، ويجــب أن ينــص فــي القانــون علــى حمايــة حــق الملكيــة الفرديــة والمــادة )28( 

مــن دســتور الســواد لســنة 1998م تحمــي هــذا الحــق .

2_ الإقتصاد القومى العادل :

مــن حــق الفــرد أن يعيــش فــى نظــام إقتصــادى عــادل يضمــن لــه أن يتمتــع بــكل 
ــل  ــادل ، وأن تعم ــل ع ــدون مقاب ــده ب ــره جه ــتغل غي ــده وألا يس ــه وجه ــج عمل نتائ
الدولــة علــى ضمــان إســتمتاع كل أفــراد الشــعب بخيــرات بلادهــم ومــن أبــرز مظاهر 
ذلــك قيــام قطــاع عــام يديــر وســائل الإنتــاج العامــة بكفايــة وإشــراك العامليــن فــي 

إدارة المؤسســات العامــة .

ــه  ــادة )8( من ــى الم ــر ف ــذا الأم ــنة 1998م ه ــودانى لس ــتور الس ــج الدس ــد عال وق
ــو  ــة نم ــع الدول ــه تدف ــى أن ــادة عل ــت الم ــث نص ــى ، حي ــاد القوم ــوان الإقتص بعن
الإقتصــاد القومــى وتهديــه بالتخطيــط علــى أســاس العمــل والإنتــاج والســوق الحــر 
منعــاً للإحتــكار والربــا والغــش وســعياً للإكتفــاء الوطنــى تحقيقــاً للخيــر والبركــة 

ــم .                                  ــات والأقالي ــن الولاي وســعياً نحــو العــدل بي

ثانياً _ الحقــوق السياســية:

الحقــوق السياســية تفتــح الطريــق للتمتــع بالحقــوق الأخــرى فالعمل السياســى مــن خلال 
التنظيمــات السياســية الحزبيــة يكــون هــو الســبيل لتحقيــق البرامــج السياســية الهـــادفة 

يمثــل ضمانــة لتأميــن حقــوق الإنســان الأخــرى وهــذه الحقــوق نوضحهــا فيمــا يلــى :
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1 - حق تولى المناصب الدستورية :

ــة  ــف الدول ــه لوظائ ــح نفس ــاءة أن يرش ــه الكف ــى نفس ــرى ف ــن ي ــق كل م ــو ح ه
الدســتورية مثــل رئاســة الدولــة أو رئاســة الــوزراء أو رئاســة الســلطة التشــريعية أو 
القضائيــة أو أي منصــب دســتورى علــى المســتوى المركــزي الإتحــادى أو الولايــات، 
ــه  ــاً يكفل ــل قانون ــة للمؤه ــب العام ــتورية والمناص ــب الدس ــى المناص ــق تول وح
دســتور الســودان فــى المــادة )21( مــن دســتور ســنة 1998م ، بعنــوان الحــق فــى 

ــاوى . التس

2 - حق التمثيل النيابى عن المواطنين:

ــة أو  ــة الولائي ــس النيابي ــة المجال ــه لعضوي ــح نفس ــن أن يرش ــق م ــل الح للمؤه
للمجلــس الوطنــى الإتحــادى وهــذا حــق تكفلــه المواثيــق الدوليــة فالمــادة )125/ب( 
مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966م تقــرر حــق المواطــن 
فــى كل دولــة مــن أن يرشــح نفســه وينتخــب فــى الإنتخابــات العامــة لبــاده ، وأن 
ــق  ــو ح ــن ، وه ــة المواطني ــن كآف ــز بي ــق دون تميي ــذا الح ــة ه ــن ممارس ــن م يتمك
يحميــه دســتور الســودان لســنة 1998م فــي المــادة )21( منــه أيضــاً ومــا جــاء فــى 
ــس  ــولاة وأعضــاء المجل ــة وال ــاً بشــروط إنتخــاب رئيــس الجمهوري الدســتور متعلق

ــة . الوطنــى القومــى وأعضــاء المجالــس التشــريعية الولائي

3 - حق إنتخاب ممثلية فى المجالس التشريعية القومية أو الولائية :

لــكل مؤهــل أن يشــارك فــى إختيــار القيــادات الدســتورية فــى الدولــة مــن خــال 
ــر .  ــن والآخ ــن الحي ــرض بي ــذا الغ ــرى له ــى تج ــات الت ــى الإنتخاب ــتراك ف الإش
وإســتخدام هــذا الحــق يجعــل المواطــن شــريكاً فــى إدارة شــئون البــاد مــن خــال 
إختيــار العناصــر الأقــوى والأقــدر علــى إدارة دفــة الحكــم والحــرص علــى مصالــح 

ــن . المواطني

4 - الحق في إنشاء الأحزاب: 

ــدد  ــمح بتع ــث يس ــا حي ــة كله ــة الديمقراطي ــة الفيدرالي ــه الأنظم ــق تعرف ــذا الح ه
ــددة  ــزاب متع ــود أح ــم ، فوج ــلطة الحك ــى س ــتراك ف ــس للإش ــى تتناف ــزاب لك الأح
ببرامــج متعــددة يجعــل المنافســة فــى صالــح الدولــة والمواطــن لإختيــار العناصــر 
ــح  ــدار لصال ــم بإقت ــة الحك ــى إدارة دف ــادرة عل ــة الق ــج القوي ــة ذات البرام الصالح
ــى  ــة ف ــر المنافس ــى أن تنحص ــزاب ويكف ــرة الأح ــازم كث ــن ال ــس م ــعب ، ولي الش
ــى  ــاد ، فف ــم الب ــدرة  لحك ــر المقت ــم العناص ــى تقدي ــن عل ــن قادري ــن قويي حزبي
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يوجــد حزبــان الجمهــورى والديمقراطــى ، وفــى إنجلترا 
ــرار . ــن الأح ــال والديمقراطيي ــون والعم ــة المحافظ ــر ثلاث ــزاب الأكب الأح

ــة  ــى حري ــه عل ــادة )26( من ــى الم ــنة 1998م ف ــتور س ــص دس ــودان ن ــى الس وف
ــق  ــن الح ــل للمواطنيي ــى أن يكف ــادة )2/26( عل ــص الم ــى إذ تن ــم السياس التنظي
لتنظيــم التوالــى السياســى ولا تقيــد إلا بشــرط الشــورى والديمقراطيــة فــى قيــادة 
ــت  ــزام بثواب ــة والإلت ــي المنافس ــة ف ــوة المادي ــوة لا الق ــتعمال الدع ــم وإس التنظي

ــون  ــك القان ــم ذل ــا ينظ ــتور كم الدس

5 - حق الإجتماع والتظاهر: 

هــو حــق التجمــع والتظاهــر ســلمياً كتعبيــر سياســى جماعــى عــن موقــف معيــن 
تجــاه قــرار سياســى مــا . والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة تعتــرف بمثــل هــذا الحــق . 

فالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966م نــص علــى حــق التجمع 
الســلمى فــي المــادة )21( منــه والميثــاق الأفريقــى لحقــوق الإنســان ينــص عليهــا 

فــى المــادة )11( منــه .

6 - حق الرقابة السياسية على الدولة: 

ــة  ــة المتمثل ــعى المعارض ــى س ــاً ف ــة أساس ــى الدول ــية عل ــة السياس ــل الرقاب تتمث
ــاء  ــى أعض ــة وحت ــة القائم ــورات الحكوم ــف ع ــريعية أن تكش ــس التش ــى المجال ف
الحــزب الحاكــم أو حلفائهــم مــن أعضــاء البرلمــان يشــكلون رقابــة تتابــع أعمــال 
الحكومــة وتنتقــد منهــا مــا يحتــاج إلــى نقــد أو تقويــم عــن طريــق الأســئلة للــوزراء 
ــى  ــن ف ــوص تضم ــال نص ــن خ ــة م ــون الرقاب ــن أن تك ــا يمك ــتجوابهم كم أو إس
الدســتور تجعــل مــن حــق الشــعب المطالبــة بالإســتفتاء حــول أى قــرارات سياســية 
تتخذهــا الحكومــة  وإســتعمال هــذا الحــق يوجــب علــى الدولــة أن تطلــع الجماهيــر 
ــب  ــن أن يطال ــق للمواط ــا يح ــاتها ، كم ــل سياس ــى مجم ــر عل ــن والآخ ــن الحي بي
ــة  ــة ملزم ــات الحكومي ــون الجه ــة وتك ــا الدول ــرارات تصدره ــن أى ق ــات ع بمعلوم
بالــرد علــى إستفســاراته مطلبــة للمعلومــة ســوءاً كان مواطنــاً عاديــاً أو ممثــاً فــى 

ــريعى . ــس تش مجل
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ــى. العرب

ــام ، ط1979م ، دار 32	. ــى الإس ــان ف ــوق الإنس ــي ، حق ــد واف ــد الواح ــي عب د. عل
ــرة .  ــر ، القاه ــة ، مص النهض

د. عمــر حلمــى فهمــى القانــون الدســتوري المقــارن القاهــرة بــدون ناشــر ط 33	.
2004م.

د. عيــد طلعــت الغنيمــي ، الأحــكام العامــة فــى قانــون الأمــم التنظيــم الدولــي ، 34	.
منشــأة المعــارف . 

 د.فتحــى فكــرى القانــون الدســتوري المبــادئ الدســتورية العامــة القاهــرة دار 35	.
النهضــة العربيــة 1997م .

د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1975م ، القاهرة .36	.

ماجــد راغــب الحلــو ، القانــون الدســتوري ، ط1 ، 2003م دار الجامعــة الجديــدة 37	.
للنشــر الإســكندرية. 

د. محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط 1971م .38	.

د. محمــد أبــو العــا ، عقيــدة مراقبــة المحادثــات التلفونيــة دراســة مقارنــة فــي 39	.
تشــريعات الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة وإنجلتــرا وفرنســا ومصــر ، ط1994م، 

دار الفكــر العربــى .

ــة 40	. ــة ، ط1979م ، مطبع ــة والقانوني ــم الاجتماعي ــخ النظ ــدر ، تاري ــد ب د. محم
ــرة . ــة القاه جامع
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ــون الدســتوري ، ط 1992م ، دار النهضــة 41	. ــال ، القان ــد الع ــد حســين عب د. محم
ــة ، القاهــرة. العربي

ــأة 42	. ــتوري ، ط 1992م ، منش ــون الدس ــاب ، القان ــد الوه ــت عب ــد رفع د. محم
ــكندرية. ــارف ، الإس المع

ــع 43	. ــة م ــع المقارن ــام م ــى الإس ــة ف ــات العام ــزرى ، الحري ــليم عن ــد س د. محم
ــكندرية. ــية ، الإس ــة والماركس ــتورية العربي ــادئ الدس المب

د. محمد شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، بدون مكان طبع.44	.

د. محمد شوقي أحمد ، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان ، ط1986م. 45	.

محمــد طــه بــدوى ليلــى أميــن مرســى النظــم والحيــاة السياســية ، ط 1967م ، 46	.
الإســكندرية. 

محمــد عبــد المجيــد أبــو زيــد ســيادة الدســتور وضمــان تطبيقــه دراســة مقارنة 47	.
ــة العربية 1989م . دار النهض

محمد فواد مهنا دروس في القانون الإدارى المصرى ، ط4 ، 1946م. 48	.

ــتوري 49	. ــام الدس ــرح النظ ــع ش ــتوري م ــون الدس ــن القان ــدرى حس ــد ق د. محم
ــارات  ــع _الأم ــر والتوزي ــاق للنش ــدة ط1 دار الأف ــة المتح ــارات العربي ــة الأم لدول

ــة 2011م  العربي

د. نبيلــة عبــد الحليــم كامــل ، حريــة تكويــن الأحــزاب السياســية بيــن القانــون 50	.
والواقــع السياســى ، ط1992م ، دار النهضــة العربيــة القاهــرة

ــة دار 51	. ــة مطبع ــة والقانوني ــم الاجتماعي ــخ النظ ــي ، تاري ــام زنات ــود س د. محم
ــة . ــة العربي النهض

ــاص ، 52	. ــم الخ ــات القس ــون العقوب ــرح قان ــود ، ش ــى محم ــود مصطف د. محم
ط1982م دار النهئــة العربيــة ،القاهــرة . 

مولانا حسن محمد إسماعيل البيلي ، القانون الدستوري  ط1، 2007م.53	.

ــة 54	. ــرة ، ط1989م  دار النهض ــية المعاص ــة السياس ــل ، الأنظم ــى الجم د. يحي
ــرة. ــة ، القاه العربي

ــون الدســتوري ،ط1، 1988م ، الخرطــوم ، 55	. د. يــس عمــر يوســف ، موجــز القان
مطبعــة جامعــة النيليــن. 
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